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 ١٠٤ 

 الملخص 

لى خطورة استمرارها في استخدام القوة المسلحة لحل نزاعاتها وتحقيق غاياتهـا            عتنبهت الدول   

بط هذا الاستخدام، لذا عمدت من جهة إلى تطوير أعراف ثـم            دون حسيب أو رقيب أو معايير تض      

، كما ميزت بين الحالات التي يجوز فيها اسـتخدام          هوطرق تبني قواعد تعاقدية تنظم وسائل القتال     

القوة المسلحة من دفاع عن النفس وتطبيق لمفهوم الأمن الجماعي، والحالات التي لا يجوز فيها               

 فـي ومن جهة أخرى سعت     .   قانون النزاعات المسلحة   عنوانب ذلك أي العدوان، وهذا ما يعرف     

أنسنة هذه النزاعات، بإدراج الحماية لضحاياها من أشخاص وأعيان، كما حاولت حصر مجموعة             

من الانتهاكات وصنفتها بين جسيم وغير جسيم، ووضعت آليات لتعقب انتهاكات هـذه القواعـد               

وة المسلحة وضبطها قدر المسـتطاع، عـن طريـق          بهدف الحد من الآثار المدمرة لاستخدام الق      

 .القانون الدولي الإنسانيقواعد 

تهدف هذه الدراسة إلى التعريف أو التذكير بهذه القواعد في ضوء ما استقرت عليـه العلاقـات                 

الدولية في بداية الألف الثالثة للميلاد، ومحاولة تحليل الأحداث التي تمر بها المنطقة من وجهـة                

 .ن الدولي لتثبيت الوقائع وتحديد الانتهاكات المرتكبة بحقنا نحن شعوب هذه المنطقةنظر القانو
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 :المقدمة 

، )قـانون دول  (فبعضهم ضيق نطاقه    تعددت التعريفات التي أعطاها  الفقهاء  للقانون الدولي العام،             

، لكن الاتجاه الغالب ذهب إلى اعتباره قانونـاً ولـو   Droit Des Gensوآخرون رأوا فيه قانون الناس 

 .كان من نسيج خاص

من أكثر التعريفات شمولاً ودقة فالقانون الدولي العام        ) ١(ويعد التعريف الذي جاء به الأستاذ شكري        

اعد القانونية التي تحكم الدول وغيرها من الأشخاص الدولية في علاقاتهـا            مجموعة القو : "عنده هو 

، ليؤكد بذلك أنه قانون ولو من طبيعة خاصة، وقواعده ملزمة، وتكون الدول والمنظمـات               "المتبادلة

وتنظم هذه القواعد   . الدولية وأخيرا، وفق رأي بعض الفقهاء، الفرد الطبيعي أو الاعتباري، أشخاصه          

 .لدولية زمن السلم كما تقوم بذلك زمن النزاعات المسلحة الدولية وغير الدوليةالحياة ا

فمنذ القديم اهتم القانون الدولي العام بظاهرة النزاعات المسلحة وقوانينها، وعمدت الأسرة الدوليـة              

إلى تقنين مجموعة من الأعراف الخاصة بقواعد الحرب وطرقها وسلوك القوات المسلحة فيها لتمييز              

ما هو مسموح به وما هو محرم دوليا، ولتحدد حقوق الإنسان زمن تلك النزاعات، كل ذلـك وسـط                   

علاقات دولية أملت القوة فيها الكثير من هذه القواعد وعطّلت بعضها الآخر، فعرف العـالم فروعـاً                 

ا عـرف   قانون النزاعات المسلحة والقانون الدولي الإنساني ، كم       : جديدة من فروع القانون الدولي      

 .خروقاً ومخالفات لهذين الفرعين من القانون الدولي

وتهدف هذه الدراسة إلى محاولة قراءة ما استقر عليه التعامل الدولي فـي نطـاق تطبيـق ونشـر                   

 .واحترام القواعد القانونية العرفية والتعاقدية التي جاءت بها هذه القوانين

  Droit Des Conflits Armés  -تعريف قانون النزاعات المسلحة) ١

 من حيـث      النزاع   نوع   تحدد فهي  . هو مجموعة القواعد القانونية التي تنظم وسائل القتال وطرقه        

 بري، أو جوي أو بحري، ومن حيث الأطراف فهو إما دولي أوغير دولي،               إما    فهو ،النطاق المكاني 

الاستسلام  ب حتى نهاية النزاع     ،ةوقف القتال والهدن  من  وسير العمليات القتالية     النزاع   كما تحدد بداية  

 .والصلح، وتعرف أخيرا أنواع الأسلحة التي يجوز استخدامها في هذه النزاعاتأ

 لم استخدام مصطلح النزاعات المسلحة بدل من الحرب؟

 :يعود ذلك لأن  مصطلح الحرب أصبح مصطلحاً واسعاً يشمل عدة مفاهيم 
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  الأمـن    –  الدفاع المشروع     –العدوان  :  قانونية وهي   مفاهيم ةيشمل مصطلح الحرب على  ثلاث     )  أ

          رم اللجـوء إلـى الحـرب أو    الجماعي، وقد جاءت ضرورة  التمييز بين  هذه  المفاهيم   بعد  أن ح

 كيلـوغ    -بالأحرى اللجوء إلى القوة المسلحة   لحل   النزاعات الدولية ابتداء  من  ميثاق  بريـان                   

     م التهديد باستخدام القوة في العلاقات الدولية،             وميثاق  الأمم المتحدة، حيث حررم  العدوان بعد أن ح

وحتى الاستباقي منه، رغم خطورة المفهوم      (بينما أعطيت  الدول حق الدفاع  المشروع  عن النفس            

، ولقوات الأمم المتحدة حق تطبيق مفهوم الأمن الجمـاعي وفـق            )وعدم وضوحه  وسوء استخدامه    

 .بع من ميثاق الأمم المتحدةأحكام الفصل السا

 :كما يشمل هذا المصطلح أيضاً) ب

  ينتمون إلى الدول     Combattants  النزاعات المسلحة الدولية، أي النزاعات المسلحة بين مقاتلين           -

 .المختلفة التي تكون في حالة احتراب 

سلحة  غير  دوليـة              وهذه بدورها تنقسم إلى قسمين ، نزاعات م       :  النزاعات المسلحة غير الدولية      -

يتواجه فيها جيش نظامي مع فصائل  مسلحة  أجنبية أو وطنية مستقرة  خـارج إطـار الدولـة                    

 .المعنية بالنزاع، ونزاعات مسلحة  داخلية أي الحروب الأهلية

دخل مصطلح الحرب المجال العام،  فاستخدمه الساسة  ليشيروا إلى  الحرب  الباردة مـثلاً  أو                   ) ت

 إنّـه أصـبح مصـطلحاً       : النجوم  أو حروباً على الفساد أو غلاء المعيشة، مما يدعو للقـول             حرب

 .  أكثر مما هو  مصطلح قانوني  سياسياًاجتماعياً

لذا كله حل مصطلح النزاعات المسلحة تدريجيا محل مصطلح الحرب رغم استمرار بعض الكتاب في               

 .استخدام المصطلح الأخير

 Droit International Humanitaire–دولي الإنساني تعريف القانون ال) ٢

هو مجموعة القواعد القانونية التي تهدف إلى حماية ضحايا مختلف أنواع النزاعات المسـلحة مـن                

 .دولية وغير دولية، من أشخاص وأعيان
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، فهذه القواعد ليسـت علـى       " قواعد قانونية "ما يستحق التوقف عنده في هذا التعريف هو مصطلح          

طلاق  قواعد أخلاقية، وهي قواعد يثير عدم احترامها السخط والاستنكار الدوليين لا أكثر، كامتناع               الإ

 دولة ما عن تقديم مساعدة لجارة لها تعرضت إلى كارثة طبيعية،  ولا قواعد مجاملة   دولية 

عثـة  تحسين العلاقات الدولية لا أكثر، كتقـديم رقعـة أرض لبنـاء مقـر لب              إلى  وهي قواعد تسعى    

دبلوماسية، بل هي قواعد لا يجوز للدول وغيرها من أشخاص دولية مخالفتها متـى التزمـت بهـا                  

وأشكال الالتزام مختلفة، فقد تكون تعاقدية أي بموجب التصديق أو الانضمام إلى معاهدة مـا، وقـد                 

عاهـدات   أو عالمياَ،  وقد تكون هذه القواعـد مقننـة فـي م             تكون عرفية، سواء كان العرف إقليمياً     

بالنسبة لبعض الدول وعرفاً بالنسبة للدول الأخرى، وعلى سبيل المثال تسعى اللجنة الدولية للصليب              

 عرفا دولياً عالمياَ، آخذة في الحسبان       ١٩٧٧الأحمر إلى جعل  أحكام البروتوكول الأول والثاني لعام          

 وذلك حتى بدايـة عـام        دولة   ١٥٦ دولة انضمت للبرتوكول الأول في حين انضمت للثاني          ١٦٢أن  

٢٠٠٣. 

 لم الحاجة إلى قواعد قانونية ؟

أي عدم الاكتفاء بالقواعد الأخلاقية أو قواعد المجاملة، للجواب عن هذا السؤال لا بد من العودة إلى                 

 : تقسم إلى أربعة أنواع ’ما يشكل النزاع المسلح من عمليات فنرى  أنها 

ما حصل في حـروب  (ية على الإطلاق مثل الاغتصاب العمليات التي  ليس لها  أي فائدة عسكر      -١

ما يحصل في  العراق بعد    دخـول           (أو النهب   ) البلقان الأخيرة، أو في الحرب الأهلية الجزائرية      

قوات الاحتلال الأمريكية والبريطانية وخاصة فيما يتعلق بنهـب الـدوائر الرسـمية والمصـرف               

ما حصل في صبرا وشاتيلا عام      ( ارتكاب المجازر    ،أو)والمتاحف إضافة إلى سلب بيوت العراقيين     

مـا حصـل فـي      ( ، أو استخدام أسلحة الدمار  الشامل        ) بعد الاحتلال الإسرائيلي لبيروت    ١٩٨٢

 ).نكازاكي وهيروشيما في الحرب العالمية الثانية

 العمليات التي تتغلب مضارها على فوائدها العسكرية، مثل استخدام بعـض أنـواع الأسـلحة                -٢

 ).ما حصل في الحرب الفيتنامية( ازات السامة كالغ

 وتلك التي تتساوى فيها الضرورة العسكرية مع الضرورة الإنسانية مما يدعو إلى تناسب الفعل    -٣

ويظهر القصف الجو الذكي وغير الذكي للمدن       ( مع النتيجة، كهدم عدد من البيوت لغاية عسكرية         

دنيين كان غاية عسكرية أكثر مما هـو خطـأ أو            أن استهداف الم   ٢٠٠٣العراقية في عدوان عام     

 ).ضرورة عسكرية
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 ما يعد عمليات عدائية يتغلب فيها المنطق العسكري تماما علـى المنطـق الإنسـاني                 وأخيراً -٤

 .وتشكل  أساس  القتال، من عمليات على اليابسة أو في الأجواء أو في البحار

تالية ووسائل القتال في عالم يزداد جنون التسلح فيه ولمواجهة هذه الأشكال المختلفة من العمليات الق   

م النوع الأول من الأفعال أيا كانـت ضـرورتها          حرِيوما بعد يوم كان لا بد من وضع قواعد قانونية تُ          

بالنسبة للمقاتلين، لتتصدى ،إن كان في مقدورها ، لتطور عالم الأسلحة وتحريم ما تتغلـب مضـاره                 

فهوم التناسب بين العمل العسكري والضرر الناجم عنه وتعداد ما يمكن           على فوائده، ومن ثم تحديد م     

اعتباره خرقا لمبدأ التناسب، وأخيراً تعريف المقاتل ومجـال القتـال ونطاقـه وحقـوق المقـاتلين                  

ويبـدو أن   . وواجباتهم  لتمييزهم عن المدنيين لمعرفة المجال المسموح بـه للأطـراف المتحاربـة             

 ذلك أن المعتـدين     ،ظهر الحاجة الماسة إلى ضرورة هذه القواعد  والتقيد بها         العدوان على العراق ي   

من أمريكيين وبريطانيين  كانوا قد خرقوا كل ما ذكر أعلاه من استخدام أسلحة محرمة واسـتهداف                 

المدنيين وتشجيع أعمال السلب والسرقة في كل مدن العراق وخاصة في الدوائر الرسمية بحجة أنهم               

 شرطة وأنه لا يمكن الاستعانة بالشرطة المحلية لأنها كانـت تتعـاون مـع الحكومـة                 ليسوا بقوات 

 .         ١٩٧٧ من البرتوكول الأول لعام ٨٦ للمادة السابقة، ليشكل هذا العمل خرقاً

 :الفوارق ونقاط الالتقاء بين القواعد المكونة للقانونين ) ٣

 فالدكتور عامر    وحدة واحدة،    لان كلا القانونين يشك   يرى فريق من الفقهاء الدوليين الفقه الدولي أن       

، والقـانون الـدولي     )قانون لاهاي (الزمالي يرى أنه لا مجال للتفرقة بين قانون النزاعات المسلحة           

، وبخاصـة الأول    ١٩٧٧لتداخلهما، خاصة بعد تبني بروتوكولي جنيف لعام        ) قانون جنيف (الإنساني  

 ). ٢"(هرت القانونين معاَقواعد ص" منهما،  واللذين تضمنا 

 القانونين، دون أن يعني ذلـك عـدم         تباين قواعد وأهداف كل من    من الفقهاء    آخر فريقبينما يرى   

وجود تداخل أو على الأصح تكامل بين هذين القانونين بحيث لا يمكن إعمـال قواعـد أحـدهما دون     

 الإنساني ، والذي يشـمل قـانون        الآخر، ويرى جان بكتيه بعد أن ميز بين المفهوم الواسع للقانون          

حقوق الإنسان وقانون النزاعات المسلحة، والمفهوم الضيق للقانون الإنساني والذي يشمل القواعـد             

، وأخيراً قواعد قانون    )قانون جنيف ( القانونية التي تحمي كل من لم يكن أو لم يعد قادرا على القتال            

د منظمة للعمليات الحربية وتخفيـف الأضـرار        وضع قواع "والذي يهدف إلى    ) قانون لاهاي (الحرب  

عهـد يعطـي    " ،يرى أن قانون جنيف هـو       "الناجمة عنها إلى أقصى حد تتيحه الضرورات العسكرية       
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 "على آثار الحرب وليس على العمليات الحربية نفسها       "لينطبق  " الأولوية للإنسان وللمبادئ الإنسانية   

)٣ .( 

ديد من الاتفاقات الدولية مثل اتفاقية لاهاي لحماية الممتلكـات            ويظهر تداخل هذين القانونين في الع     

، أو اتفاقية حظر استعمال أسلحة تقليديـة        ١٩٩٩، والبرتوكول الملحق بها لعام      ١٩٥٤الثقافية لعام   

، حيـث لا يمكـن إنكـار البعـد          ١٩٨٠معينة يمكن اعتبارها مفرطة الضرر أو عشوائية الأثر لعام          

لكن هناك العديد مـن الاتفاقـات     . ات رغم كونها جزءا مما يدعى بقانون لاهاي       الإنساني لهذه الاتفاقي  

، أو اتفاقية لاهاي المتعلقـة      ١٩٠٧مثل الاتفاقية الخاصة باحترام قوانين وأعراف الحرب البرية لعام          

 وغيرها،  التي  تعد  جزءاً  مـن  ١٩٠٧بحقوق وواجبات الدول المحايدة والأشخاص المحايدين لعام    

إضافة إلى اتفاقات   . ون النزاعات المسلحة الذي يتوجه عادة بأحكامه إلى القوات المسلحة المقاتلة          قان

أخرى تدخل فقط في نطاق حماية الفرد وتحديد حقوقه زمن النزاعـات المسـلحة كاتفاقـات جنيـف                

 .    المكملين لها١٩٧٧ وبرتوكولي عام  ١٩٤٩الأربعة لعام 

 ت المسلحة الدولية وغير الدوليةقانون النزاعا: المبحث الأول 

لكن فـي الحقيقـة     .  أكاديمياً بحتاً  اًقد يبدو التمييز بين النزاعات المسلحة الدولية وغير الدولية أمر         

يترتب على تحليل هذين الشكلين من أشكال استخدام القوة المسلحة كوسيلة لحل النزاعـات القائمـة        

 لمجموعات عدة أن تستند إليها للتعرف على الدور الذي          بين فرقاء دوليين وغير دوليين، نتائج يمكن      

ونقصد بهذه المجموعات العسكريين المقاتلين     . يمكن أن تؤديه في حال نشوب أي من هذه النزاعات         

والذي يظهر دورهم  كحجر أساس في النزاعات المسلحة الدولية وبعض النزاعات ذات الطابع غيـر                

ة تنفيذ كل أحكام القانون الدولي الإنسـاني وقـانون النزاعـات            الدولي، حيث يقع على عاتقهم مهم     

المسلحة خلال العمليات القتالية دون إمكان التذرع بأوامر القادة من  سياسـيين وعسـكريين علـى                 

يظهـر  ’كمـا   ). ٤(السواء،  كحجة للدفع بعدم المسؤولية عن الانتهاكات المرتكبة لهذين القـانونين           

خلي وغيرهم من المتحاربين حدود مهامهم في نطاق النزاعـات الداخليـة،            التمييز لرجال الأمن الدا   
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ويبرز للحقوقيين من رجال قضاء ومحاميين إضافة إلى الساسة طبيعة كـل مـن هـذه النزاعـات                  

 .والقوانين التي تحكمها  ومن ثَم الالتزامات المترتبة على  من يخرق هذه القوانين

 :لدولية  النزاعات المسلحة ا-المطلب الأول

 :       بداية النزاع المسلح الدولي وانتهاؤه. الفرع الأول

 هل الإعلان ضروري ؟:  إعلان الحرب-

لا يعد شكل  الإعلان مهماً إنما حصوله هو المهم، حيث تعد هذه الواقعة بمنزلة المؤشر على قـدرة                   

إلى السـلطة التشـريعية وأخـذ       السلطة التنفيذية باتخاذ القرار للدخول في نزاع مسلح دون العودة           

 .موافقتها من عدمه

 اختيارياً، ولم تكن واقعة عدم إعـلان          وكان القانون الدولي العرفي قد جعل من إعلان الحرب أمراً         

لذا تنوع سلوك الدول بالنسبة لهذا الموضوع،       . النزاع المسلح الدولي تجعل منه نزاعاً غير مشروع       

الحرب العالمية الأولى مثلاً ، بينما لم تراع ألمانيا هذا المبـدأ فـي               مراعاة هذه القاعدة في      تفقد تم 

الحرب العالمية الثانية عند هجومها على الاتحاد السوفيتي السابق،  وكذلك الأمـر عنـدما هاجمـت                

 حـرب   ٢٠٠وأما هذه الأخيرة فبين أكثـر مـن         . اليابان الولايات المتحدة الأمريكية في بيرل هاربر      

إلا خمسة حسب تصريح لجميس بيكر أحد وزراء خارجيتها، ليصبح العدد سـتاً بعـد               شنتها لم تعلن    

  .٢٠٠٣إعلان الحرب على العراق عام 

 : تبني القاعدة -١

، في مادتها الأولى مفهوم إعـلان الحـرب         ١٩٠٧-١٠-١٨تبنت اتفاقية لاهاي الثالثة الموقعة في       

ذي إما أن يكون بشكل إعلان معلل للحـرب ، أو           إنذار مسبق وغير قابل للشك، وال     "معرفة إياه بأنه    

، على أن تعلن الدولة المعنية ذلك أيضاً ودون تأخير للدول المحايـدة             "إنذار مع إعلان لحرب تقليدية    

  ، فقد اختـار      ٢٠٠٣أما في حرب الولايات المتحدة الأمريكية وحلفائها على العراق لعام           ). ٢مادة  (

 ساعة إن لم تنفذ العراق مطالب تحالفـه  وإلا           ٤٨ إعطاء مهلة    الرئيس الأمريكي جورج بوش الابن    

فإن الحرب ستكون  واقعة، ثم أعاد إعلان الحرب لحظة بدء  القصف الصاروخي لبغداد حين توجـه                  

إلى الأمريكيين وغيرهم بخطاب يعلن فيه بداية العدوان، لتشكل الواقعتـان إعلانـاً للحـرب حسـب                 

 .القواعد المطبقة
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، قد أعلنت حربها على مصر وسورية بعـد أن          ١٩٦٧يل في الخامس من حزيران عام       وكانت إسرائ 

 .انطلقت طائراتها اتجاه مصر

وفي هذا الإطار لا بد من الإشارة إلى أن إعلان الحرب ليس أول عمل حربي بل هـو آخـر عمـل                      

و تعبير  ، هذا من جهة ومن جهة أخرى، ه       ) ٥(دبلوماسي بين دول ترغب في قطع علاقاتها السلمية       

سياسي صريح وواضح عن سيادة الدولة صاحبة الإعلان يقطع بواسطته أي تخاطـب سـلمي بـين                 

 . الدول المعنية

  ما سبب التخلي النسبي عن هذه القاعدة ؟-٢

يعد إعلان الحرب بمنزلة عامل يقتل عنصر المفاجأة،  فالحروب تعتمد على المباغتـة كعامـل مـن                  

 إلى أن إعلان الحرب أمر غير منطقي في حالة الحرب غير التقليديـة              عوامل كسب المعركة ، إضافة    

ولهذا السبب جاءت التشريعات الدوليـة      . وبخاصة التي تعتمد أسلحة الدمار الشامل كالحرب النووية       

 والبروتوكـول الأول لعـام      ١٩٤٩اتفاقات جنيف الأربعة لعـام      (المتعلقة بالقانون الدولي الإنساني     

لتعلن أن أحكامها تطبق على النزاع حتى لو لم يعترف          ) النزاعات المسلحة الدولية  ، المتعلقة ب  ١٩٧٧

 من  ٣ والمادة الأولى الفقرة     ة المشتركة بين الاتفاقات الأربع    ٢مادة  (أحد الأطراف بحالة الحرب هذه      

 ).١٩٧٧البروتوكول الأول 

ى العراق  الصادر عن مجلس الأمن بمنزلة إعلان حرب عل٦٧٨ هل يعد القرار -٣

 ؟
بالعودة إلى نص هذا القرار نرى أنه لم يشر صراحة إلى استخدام القوة المسلحة من أجـل إجبـار                   

العراق على الانسحاب من الكويت،  بل اكتفى بالحديث عن إمكان الدول استخدام كل الوسائل من أجل            

د هذا القرار بمنزلـة     وعليه لا يمكن ع   .  والداعي إلى انسحاب العراق من الكويت      ٦٦٠تطبيق القرار   

 .إعلان للحرب، رغم أن بعض الدول أخذته ذريعة لبدء العمليات العسكرية ضد العراق

ويبدو أن حرب الخليج الثانية التي أعلنت باسم تحالف دولي لتحرير الكويت كانت قد أعادت مسـألة                 

وفرنسـا، فـي محاولـة      إعلان الحرب للنقاش في العديد من الدول مثل الولايات المتحدة الأمريكية              

للإجابة عن التساؤل المطروح حول إمكانية إشراك الجهة التشريعية في قرار الانخراط في الحرب من         

 ).٦(عدمه

ومنعاً  لأي نقاش جديد وتساؤلات قد تطرح،  تخلّت الولايات المتحدة وشركاؤها عن استصدار قرار                

 يوفر الغطاء القانوني ١٤٤١تبارها أن  القرار جديد من الأمم المتحدة لدعم احتلالهم للعراق، رغم اع      
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 إلى مبـادئ    اللازم للعمل العسكري ضد هذه الدولة،  فقد أعلن الرئيس الأمريكي هذه الحرب مستنداً             

  ، مخالفـاً بـذلك قواعـد         ٢٠٠٣,٣,٢٠الديمقراطية والحرية الأمريكيين، وبدأ غزوه لها صـباح           

ار من مجلس الأمن يوفر له الغطاء القانوني الـلازم، ولا           الشرعية الدولية، وغير آبه لعدم وجود قر      

 ولو كان غيـر مشـروع، علـى هـذا            سياسياً حتى توافق بين الدول العظمى، يؤمن له دعما دولياً        

 .العدوان

 :   انتهاء الحرب -

لا ينتهي النزاع المسلح الدولي بتوقف العمليات العدائية، أي ما يدعى عادة بالهدنـة سـواء كانـت                  

 عند انتهاء احتلال الأراضي وإعـادة الأسـرى إلـى           ينتهي، بل   )وقف إطلاق النار  (ملة أم محلية    شا

 من  ١١٨ وكانت المادة    أوطانهم وفق ما جاء من أحكام بهذا الخصوص في القانون الدولي الإنساني،           

يفرج عن أسرى الحـرب     "  بشان أسرى الحرب قد نصت على أنه         ١٩٤٩اتفاقية جنيف الثالثة لعام     

 إمـا بعقـد   تنتهـي الحـرب   و".ويعادون إلى أوطانهم دون إبطاء بعد انتهاء الأعمال العدائية الفعلية        

 .اتفاقات سلام أو باستسلام غير المشروط

 :Cessation des hostilités - وقف إطلاق النار-١

 القتاليـة   هي مهلة قد يطلبها أحد أطراف النزاع ، وتكون عادة محدودة المدة ، تتوقف فيها العمليات               

، ومن ثَـم  يمكـن       )١٩٤٩ من الاتفاقية الأولى لعام      ١٥مادة  ( بهدف إسعاف الجرحى ودفن القتلى      

 . هذا الاتفاق هو اتفاق عسكري خال من أي بعد سياسينإ: القول

  :Armistice - الهدنة العامة أو الشاملة-٢

بين الـدول المتحاربـة دون أن تنهـي         تعرف الهدنة بأنها تعليق للعمليات العدائية على كل الجبهات          

 .شروطها) ٤١ إلى ٣٧(، قد حددت في موادها من ١٩٠٧النزاع، وكانت الاتفاقية الخامسة لعام 

والهدنة قرار سياسي  يصدر عن السلطة السياسية صاحبة الاختصاص،  وقد تكون محددة المدة كما                

 يحظر ارتكابه من أفعال قـد تلغيهـا          يمكن أن تكون مفتوحة ، على أن يحدد في نص قرار الهدنة ما            

ويجب على من يود استئناف القتال أن يبلغ الطـرف الآخـر بـذلك إلا فـي                 . ويستأنف القتال بعدها  

 ).١٩٠٧ من اتفاقية عام ٤٠مادة (الحالات الطارئة 

لال احت" أن الهدنة قد تكرس وضع احتلال لإقليم ما، إلا أن هذا الاحتلال ما هو إلا                 وويرى شارل روس  

، فهو لا ينقل سيادة إنما يجيـز ممارسـة الاختصاصـات            )٧"(تعاقدي لأنه يستند إلى وثيقة قانونية     
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لهذا السبب يعد ضم الجولان من قبل إسرائيل غيـر ذي مفعـول علـى               (المعترف بها عادة للمحتل     

يلي لم ينـه     بين الطرفين السوري والإسرائ    ١٩٤٩الساحة الدولية، كما أن اتفاق الهدنة المعقود عام         

 ). لم يغير من هذا الوضع القانوني١٩٧٤النزاع المسلح بينهما،  واتفاق وقف إطلاق النار لعام  

 : الاستسلام بلا  قيد أو شرط -٣

وهي نظرية ظهرت عقب الحرب العالمية الثانية، حيث كان للدول المنتصرة كامل الحرية حيال الدول               

م من قبل المنتصر تجاه المهزوم، وهذا ما حصل مـثلاً مـع             المهزومة، دون أي قيد قانوني أو التزا      

 فـي   Berlin و   ١٩٤٥,٥,٧ بتـاريخ    Reinsألمانيا، حيث جاءت اتفاقيات الاستسلام الموقعـة فـي          

تم عقد اتفاقـات الاستسـلام       نفسها   ، خالية من أي حقوق للطرف الخاسر، وبالصورة          ١٩٤٥,٥,٨

 ـ   تطلبه الولايات المتحدة  كانت  ا ما   ، وهذ ١٩٤٥,٩,٢  و    ١٩٤٥,٨,١٤اليابانية في    ن  الأمريكيـة م

  . حتى توقف حربها عليه٢٠٠٣عام العراق 

ذلـك أن    ،annexion والذي يعني قانونا الضم      conquêteوحل الاستسلام بلا قيد أو شرط محل الفتح         

آخر، لذا  القانون الدولي المعاصر لا يعترف بأي قيمة قانونية للفتح كأساس لضم إقليم من قبل إقليم                

 .تعمد القوات الفاتحة عادة إلى تدمير الطرف الآخر وإملاء شروطها عليه لكن دون أن تضم أراضيه

  :Accord de paix - اتفاقات الصلح-٤

وهي الاتفاقات أو المعاهدات التي تبرم عادة بعد اتفاقات الهدنة التي توقف الاقتتال فعلياً، وتعد هـذه                 

تعـد اتفاقيـات السـلم      ( القانونية للنزاع المسلح القائم بين الأطراف المعنية         الاتفاقات بمنزلة النهاية  

، ١٩٩٤,٩,٢٤، وبـين والأردن وإسـرائيل فـي        ١٩٧٩,٣,٢٦المعقودة بين مصر وإسرائيل فـي       

 ).نموذجاً معاصراً عن هذه الاتفاقات

لأطراف المعنية من إقامة ورغم أن هذه الاتفاقات تحل حالة السلم مكان حالة الحرب، وتعيد أو تمكّن ا       

 ما  علاقات دبلوماسية إن شاءت ذلك ، كما يمكنها أن تغير الحدود الدولية  بمنح أحد الأطراف إقليماً                

أو جزءاً من إقليم، إلا أن أثرها الأهم يبقى الالتزام بإعادة الأسرى إلى أوطـانهم، فاتفاقيـة جنيـف                   

بعد انتهاء الأعمال   " ضرورة الإفراج عن الأسرى      على   ١١٨ قد نصت في مادتها      ١٩٤٩الثالثة لعام   

، كما نصت هذه المادة على ضرورة القيام بهذه الإعادة حتى لو لم تشر اتفاقية السلم                "العدائية الفعلية 

 .المعقودة بين المتحاربين إلى هذه النقطة
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 :أطراف النزاع المسلح الدولي . الفرع الثاني

 والمتعلقة بقوانين وأعراف الحرب البرية والملحق التابع لها         ١٨٩٩حددت اتفاقية لاهاي الثانية لعام      

 :أطراف النزاع، وهي

 . الجيوش النظامية التابعة لأحد الأطراف المتحاربة-١

 :فرت فيهم الشروط الآتية ا مجموع المليشيات والمتطوعين إذا تو-٢

 . أن يكون على رأس المجموعة شخص مسؤول عن عناصره-    

 .كون لدى المجموعة شارة مميزة أن ي-    

 . حمل السلاح بصورة مفتوحة-    

 .أثناء العمليات القتالية بقواعد وأعراف الحرب  التقيد-    

 سكان الأقاليم غير المحتلة والتي باقتراب العدو تحمل السلاح عفوياً لمواجهة الغـزو ودون أن                -٣

ما جاء في الفقرة السـابقة، وشـرط أن تحتـرم            الوقت الكافي لتنظيم ذاتها وفق       يكون لديها مسبقاً  

، ويعد هؤلاء الأشخاص عند استسلامهم أو levé en massقوانين الحرب وأعرافها، وهو ما يعرف ب 

 من اتفاقيـة    ٤مادة  ( أسرهم أسرى حرب، لهم ما لأسرى الحرب من حقوق وما عليهم من واجبات              

 ).١٩٤٩جنيف الثالثة لعام 

 :قد أضافت إلى الفئات المذكورة أعلاه الفئات الآتية) ٨(فاقية جنيف الأولى من ات١٣وكانت المادة 

 أفراد القوات المسلحة النظامية الذين يعلنون ولاءهم لحكومة أو سلطة لا تعترف بهـا الدولـة                 -١

 .الحاجزة

 منها مثل المدنيين الموجـودين       الأشخاص الذين يرافقون القوات المسلحة دون أن يكونوا جزءاً         -٢

 .ضمن أطقم الطائرات الحربية والمراسلين الحربيين

 أفراد الأطقم الملاحية للسفن والطائرات المدنية التابعة لأحد أطراف النزاع والـذين لا يتمتعـون               -٣

 .بحماية أفضل بموجب أحكام القانون الدولي 

، ١٩٤٩ لعام   ةيف الأربع ، المشتركة بين اتفاقات جن    ٣على أن عدم كفاية الحماية التي قررتها المادة         

المعاملة الإنسانية، دون أي تمييز ضار يقوم على العنصر أو اللون، أو الدين             "واقتصارها على تأمين    
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، كان قد دفع بالأطراف المتعاقدة      "أو المعتقد، أو الجنس، أو المولد أو الثروة أو أي معيار مماثل آخر            

، لتخفف من الشروط الواجب توافرهـا فـي         ٣ة   فقر ١٤ لتبني المادة ،   ١٩٧٧في اللحق الأول لعام     

الميليشيات المقاتلة بما في ذلك أعضاء حركات المقاومة، لتفرض عليهم فقط أن يميزوا أنفسهم عن               

 .المدنيين وإن لم يكن ذلك بمستطاع فلا بد من حمل السلاح علنا في مثل هذه المواقف

 : مفهوم الجيوش النظامية -

لكن ماذا عن الـدول  . ات سيادة، سواء كانت دولاً بسيطة أو دولاً اتحادية      هي الجيوش التابعة لدول ذ    

الناقصة والمقيدة السيادة، وما هو الوضع القانوني للأعمال التي تقوم بهـا الأمـم المتحـدة باسـم                  

 : لمفهوم الأمن الجماعي المجتمع الدولي تطبيقاً

 :   الدول الناقصة السيادة -١

أما عن الانتداب الذي جاءت     ). ٩(متعددة منها الحماية والانتداب والوصاية    يأخذ نقص السيادة أشكالا     

به عصبة الأمم، فقد انتهى بحلول الوصاية نظاماً كرسته الأمم المتحدة منذ قيامها، ومجلس الوصاية               

لا لا يعمل حاليا لخلو جعبته من المهام التي أوكلت إليه عند إنشائه بعد استقلال إقليم بالاو، لكن ذلك                   

 ٧٦يمنع الأمم المتحدة من أن تعيد تفعيل هذا النظام ثانية إذا ما قررت تعديل الميثـاق فـي مادتـه                     

والتي كانت قد حددت هذه الأقاليم،  وفي هذه الحالة تعد النزاعات المسـلحة القائمـة بـين الدولـة                   

الشروط المذكورة أعلاه   فرت في المقاتلين االوصية والموصى بها بمنزلة نزاعات مسلحة دولية إذا تو     

ذلك  لأن  عدم تمتع  إقليم  ما بالسيادة الكاملة لا يعني عدم قدرة مقاتليه علـى تشـكيل وحـدات                       (

أما فيما يتعلـق    ).  مستقلة قادرة على الخضوع للضوابط التي وضعها كل من قانوني جنيف ولاهاي           

 .  أهلية اع مسلح دولي وليس حرباًبالحماية فالنزاع المسلح بين الدولة الحامية والمحمية هو نز

وذلك حتـى نهايـة آذار عـام        (في هذا الإطار نرى أنه يمكن اعتبار وضع السلطة الفلسطينية حالياً            

هو وضع دولة ناقصة السيادة،  ومن ثَم يجب تطبيق قواعد قانون لاهاي واتفاقات جنيـف                ) ٢٠٠٣

وذلك في حال إقرار أحكامـه كعـرف        (اع القائم   الأربعة إضافة إلى أحكام البروتوكول الأول على النز       

 ).دولي لعدم تصديق إسرائيل عليه

 :لمقيدة السيادةا الدول -٢

وهي دول وضعت نفسها في حالة قانونية تعاقدية تثبت حيادها الدائم، حيث لا يجوز لها  أن تـدخل                   

حياداً دائماً كونها دولـة     أي نزاع مسلح إلا في حالة الدفاع عن النفس، ولا يعد إعلان دولة محايدة               
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 والبرتوكولين المحقين بهما خروجاً على هذا الحيـاد،         ةحامية وفق ما جاء في اتفاقيات جنيف الأربع       

 –)١٩٢٩( الفاتيكان   –)١٨١٥( سويسرا   –)١٩٥٥(النمسا    : وكانت الدول المحايدة حياداً دائما وهي     

َ قد تبنت مواقف مختلفـة بشـأن        ،  )١٠)(١٩٨١( مالطا   –) ١٩٨٣( كوستاريكا   –) ١٩٦٢(لاووس  

الإسهام في جهود الأمم المتحدة لتطبيق مفهوم الأمن الجماعي، فقبل قبول سويسرا كعضـو كامـل                

، كانت هذه الأخيرة ترفض ذلك كونها كانت تفسر الاشـتراك           ٢٠٠٢العضوية في الأمم المتحدة عام      

أحكام الفصل السـابع عمـلاً حربيـاً        في تمويل أو إرسال قوات للقتال تحت لواء الأمم المتحدة وفق            

 .هيخرجها عن حيادها، في حين لم تفسر النمسا هذا الالتزام على النحو نفس

 دولياً في كل هذه الحالات، ولا تعد الإجـراءات التـي يمكـن للـدول                لكن النزاع يبقى نزاعاً مسلحاً    

 .  الحيادالمحايدة اتخاذها في إطار تأمين الدفاع عن النفس خروجاً على مفهوم

 : الأمم المتحدة بين حفظ السلام والأمن الجماعي -٣

 لنظـام الأمـن     يعد جزء من الفقه الدولي أن ما تقوم به الأمم المتحدة من عمليات حربيـة إعمـالاً                

، رغم انطباق قواعد Actions de Policeالجماعي لا يعد نزاعات مسلحة دولية بل هي عمليات شرطية 

لإنساني من حيث الحقوق والواجبات على العمليات التي تقوم بهـا وعلـى القـوات          القانون الدولي ا  

 . التابعة له

وتنقسم العمليات التي ألقاها الميثاق على عاتق الأمم المتحدة إلى نوعين، الأول هو عمليـات حفـظ                 

و فـي  السلام والثاني هو تطبيق أحكام مفهوم الأمن الجماعي للرد على عدوان واقع على دولة  عض              

 .المنظمة الدولية تطبيقاً لأحكام الفصل السابع من الميثاق

لكن  الاتفاقيات الدولية المتعلقة بأحكام القانون الدولي الإنساني لم تتعرض لمهام قوى حفظ السـلام                

التي على المنظمة الدولية تطبيقاً لقراراتها، إرسالها إلى مناطق النزاع مما  أدى إلى ترك العديد من                 

 ).  ١١(ط المتعلقة بنشاط أصحاب الخوذ الزرقاء دون إجابة النقا

وتتلخص مهام القوات الدولية  بالفصل  بين أطراف النزاع المسلح، سواء تم ذلك تطبيقـاً لأحكـام                  

، أم  ١٩٩٣ والمتعلق بإرسال قوات إلى الصومال لعام        ٨١٤الفصل السابع من الميثاق، كالقرار  رقم        

لنار، كمجموعة المراقبة العسكرية بين إيران والعراق والمشكّلة بموجـب          لا،أو مراقبة وقف إطلاق ا    

،  أو تطبيق قرار الهدنة، كقوات الفصل الموجـودة فـي            ١٩٨٨ لعام   ٦١٩قرار مجلس الأمن رقم       

، إضافة إلـى مهـام أخـرى كمراقبـة          ١٩٧٤  لعام    ٣٥٠الجولان تطبيقاً لقرار مجلس الأمن رقم         

 لعـام   ٦٩٦عثة تقصي الحقائق إلى أنغولا تطبيقاً لقرار مجلس الأمن رقـم            الانتخابات في بلد ما ، كب     
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، وإيصال المساعدات، واحترام حقوق الإنسان،  كبعثة الأمم المتحدة في السـلفادور والتـي               ١٩٩١

، حيث  لم  يعد  مجـال           ١٩٩٢ لعام   ٧٢٩ و   ١٩٩١ لعام   ٦٩٣أرسلت تطبيقاً لقراري مجلس الأمن      

 عمل 

لكن .  ها إلى النزاعات المسلحة الداخلية    اراً على النزاعات الدولية المسلحة بل تعد      هذه القوات مقتص  

 الأمم المتحدة كانت قد ترددت طويلا قبل قبول تطبيق قواعد القانون الدولي الإنساني على قواتها هذه  

ت طرفـا   ، أهمها أن المنظمة ليس    )١٢" (مثيرة حججاً قانونية وسياسية وعملية لرفض هذا التطبيق       "

متحججة بأن الاتفاقات التي تبرمها المنظمة مع  .  واللحقين التابعين لها   ١٩٤٩في اتفاقات جنيف لعام     

بشأن مراعاة مبادئ وروح الاتفاقيات التي تنطبق       " الدول التي تستقبل مثل هذه القوات تتضمن بنوداً         

 ).  ١٣(على الموظفين العسكريين 

، )١٤ (١٩٩٥لمتحدة والموظفين المشاركين لهم في  عملهم لعام         غير أن اتفاقية أمن موظفي الأمم ا      

 ٢٠لم تستطع تجاهل أحكام القانون الدولي الإنساني وضرورة مراعاة أحكامه، لذا نصت في المـادة                

 .منها على انطباق أحكام هذا القانون على مهام هذه القوات

 قوات الأمم المتحـدة للقـانون الـدولي         احترام"ثم جاء الكتاب الدوري للأمين العام والصادر بعنوان         

،   ليقر بأن هذه القوات تخضع لمبادئ القانون الدولي الإنساني            ١٩٩٩,٨,٦، والصادر في    "الإنساني

خاصـة فيمـا    ). ١٥(وقواعده سواء كان النزاع الذي تشترك فيه هذه القوات نزاعاً دولياً أم داخلياً              

، وأن خيار وسائل القتال ليس بمطلـق         )١٦(ة والمدنية   يتعلق بضرورة التمييز بين الأهداف العسكري     

 ١٩٤٩،  وضرورة معاملة الأسرى وفق ما جاء في اتفاقيتي جنيف الثالثـة والرابعـة لعـام                  )١٧(

غير أن ما يؤخذ على هذه الوثيقة هو كونها مجرد أوامر إدارية ليس لها قوة قانونية ملزمة                 ). ١٨(

 .لعام للأمم المتحدة ليس له سلطة مباشرة على عمل هذه القواتلقوات حفظ السلام، ذلك أن الأمين ا

أما بالنسبة للرد على عدوان ما وتطبيق مفهوم الأمن الجماعي ، فالمجلس كان قد لجأ إلى الترخيص                 

، ووفق أحكام الفصل السـابع      ١٩٥٠باستخدام القوة مرتين، الأولى صراحة في الحرب الكورية عام          

 والتي تنص ١٠٦ للمادة  ،  بل تطبيقاً   ٤٣ لم  تستخدم وفق ما جاء في المادة          من الميثاق ، لكن القوة    

على الأحكام الانتقالية ريثما يتم إيجاد قوات خاصة بالمنظمة، وقام تحالف دولي   بعملياته القتاليـة                 

نية ، والثا )مهما كان هذا التحالف منتقداً من وجهة النظر القانونية        ( تحت لواء وشعار الأمم المتحدة      

 والذي يتيح استخدام كل الوسائل الممكنة لتحرير الكويـت          ٦٧٨ضمنا في الكويت حيث فسر القرار       
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بحيث تمكنت الولايات المتحدة الأمريكية من تكوين  تحالف لتحريره، لكن هذه المرة قاتلت كل قـوة                 

منحـت لقائـد   من قوات التحالف تحت علمها وتحت إمرة قادتها، وإن كانت القيادة العامة كانت قـد              

 .أمريكي وآخر رديف سعودي

ويرى فقهاء القانون الدولي أن القوات المشاركة في العمليات القتالية التي يقرر خوضـها مجلـس                

قواعد القانون الدولي الإنساني التـي      "الأمن بموجب أحكام الفصل السابع من الميثاق تخضع لأحكام            

 ). ١٩" (لاقتها بالأطراف الأخرى في النزاعترتبط بها الدولة التي تتبعها هذه الفرق في ع

 :القانون الناظم للنزاعات المسلحة الدولية. الفرع الثالث

 La Coutume – العرف الدولي -

كانت النزاعات المسلحة الدولية  محكومة ولزمن غير قصير بقواعد عرفية حاول عن طريقها أنصار 

لة منها، وكان ذلك من خلال الأوامر الموجهة من القانون الطبيعي تنظيم شؤون الحرب وبخاصة العاد

الحكومات لجيوشها المقاتلة، والذي كانت الولايات المتحدة الأمريكية قد بدأت به من خلال ما يدعى 

.    ، وتبعتها العديد من الدول في اتخاذ مثل هذا الإجراء١٨٦٣ عام The American Declarationب 

رغم حركة التقنين التي شملت معظم أحكامه، ويظهر ذلك مثلا عندما ولم يفقد العرف الدولي أهميته 

احتجت تشكوسلوفاكيا في الحرب العالمية الثانية بعدم تطبيقها وتقيدها بأحكام اتفاقات لاهاي لعام 

 لكونها دولة غير طرف فيها، علماً بأن هذه الاتفاقات تسري فقط على الدول ١٩٠٧ و١٨٩٩

كمة نورمبرغ ردت هذه الحجج بقولها بضرورة تطبيق هذه الأحكام لأنها الأطراف فيها، غير أن مح

 أم لا في هذه في معظمها قواعد عرفية واجبة التطبيق سواء كانت الدولة المتحاربة طرفاً

 ).٢٠(الاتفاقات

 لم يمنع من تطور واستمرار وجود العرف الدولي وهذا          مكتوبةغير أن حركة التقنين وإنشاء قواعد       

ه محكمة العدل الدولية في رأيها الاستشاري حول مدى مطابقة الأسـلحة النوويـة لقواعـد                ما أكدت 

، في  حين أكدت أن القواعد الواردة فـي اتفاقيـة لاهـاي              ١٩٩٦,٧,٨القانون الدولي الإنساني في     

 . ولائحتيها، هي قواعد عرفية١٩٠٧الرابعة لعام 

 :Les Traités – الاتفاقيات -
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 الذي بدأ في القرن السادس عشر يتحول إلى قانون مقنن في أغلب بنوده، وكان               كان القانون العرفي  

، ومن ثم خلاصة أكسفورد لعام      ١٨٧٤، ثم مؤتمر بروكسل لعام      ١٨٦٨إعلان سان بطرسبورغ لعام     

، القاعدة التي انطلقت منها فكرة تقنين قانون النزاعات المسلحة، ليعقد مؤتمر للسـلام  فـي            ١٨٨٠

 اعتماد مجموعة مـن     اً بلد ٢٦ بدعوة من القيصر نيقولا الثاني، حيث قرر ممثلو          ١٨٩٨لاهاي عام   

 ).٢١" (إطلاق القذائف من المناطيد واستعمال الغازات الخانقة"الاتفاقات، حرمت على سبيل المثال 

 لتقنن جزءاً من العرف الدولي في مجال النزاعات المسـلحة الدوليـة             ١٩٠٧ثم جاءت اتفاقات عام     

 ". اتفاقية حقوق وواجبات الدول المحايدة والأشخاص المحايدين"ف إليها نقاطاً جديدة مثل  ولتضي

 Agression’L –) ٢٢( العدوان وتعريفه -

يأخذ النزاع المسلح الدولي، كما ورد في المقدمة، أشكالا قانونية ثلاثة، فهو إما أن يكـون عـدواناَ،     

 من ٥١مادة ( يكون دفاعا عن النفس فردياً أو جماعياً         وهو ما حرمه القانون الدولي الوضعي، أو أن       

أو تطبيقا لمفهوم الأمن الجماعي الذي جاء به ميثاق الأمم المتحدة في فصـله              ) ميثاق الأمم المتحدة  

غير أن هذه التصنيفات وإن لم تكن لتغير من مجريات العمليات القتالية إلا  أنها غايـة فـي             . السابع

ية الدولية التي تعد أن العدوان هو أم الجرائم الدولية، في حين يبقى الـدفاع               الأهمية بالنسبة للشرع  

 . عن النفس الفردي والجماعي أمراً قانونياً ومشروعاً

كيلوغ أول الوثائق الدولية التي حرمت اللجوء إلى الحرب واعتبرتها وسيلة غير            -وكان ميثاق بريان  

عدوان، ذلك أن أي دولة لم تعترض على الإعلان الذي مشروعة، وفسر هذا التحريم على أنه يخص ال       

ثم جاء ميثاق الأمـم     ). ٢٣(قدمته بريطانيا والداعي إلى عد هذا التحريم لا يشمل الدفاع عن النفس             

 لينص على تحريم استعمال القوة أو التهديد بها ضد سلامة الأراضي            ٤، الفقرة   ٢المتحدة في مادته    

وكان الميثاق قد منح    . دولة أو بأي شكل لا يتفق مع مقاصد الأمم المتحدة         أو الاستقلال السياسي لأية     

. مجلس الأمن سلطة تقديرية واسعة في ميدان تكييف أي هجوم مسلح لمعرفة هل يشكل عدواناً أم لا                

 يوغوسلافيا السابقة إثـارة موضـوع   ١٩٥٠وبعد جهود حثيثة قامت بها عصبة الأمم، أعادت  عام       

، و فشلت دول العـالم      ١٩٥٢تحاد السوفيتي مشروعه لتعريف هذا المفهوم عام        العدوان، وطرح الا  

الثالث في تثبيت مفهوم العدوان غير المباشر بأشكاله المختلفة كالعدوان الاقتصادي والإيـديولوجي،             

" ، والذي عـرف العـدوان بأنّـه         ١٩٧٤,١٢,١٤، بتاريخ   ٣٣١٤ليتم التوصل إلى تبني القرار رقم       
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وة المسلحة من قبل دولة ما ضد دولة أخرى أو ضد  سلامتها الإقليميـة أو اسـتقلالها                  استخدام الق 

 ".السياسي أو بأي صورة أخرى تتنافى مع ميثاق الأمم المتحدة

لكن بعض الدول الكبرى وعلى رأسها الولايات المتحدة الأمريكية تحاول أن تدعي عدم إلزامية هـذا                

، رغم تواتر تبنيه من قبل الجمعية العامة ليتحول إلى قاعدة           )٢٤(التعريف وتحاول أن تجد بدائل له       

 .عرفية عالمية الطابع

 كيف يمكن تكييف حرب الخليج الثالثة وفقا للمعايير الدولية النافذة؟

بالنظر إلى الحالات الواردة الذكر أعلاه، يمكن وعن طريق الاستبعاد تحديد الطبيعة القانونية للعمليات              

 تقوم بها الولايات المتحدة الأمريكية وحليفتها بريطانيا إضافة إلى عدد من الدول التـي               العدائية التي 

 .تساند أو تشارك في العلن أو في الخفاء هذه الحرب

لا يمكن الادعاء بأن هذه العمليات العدائية هي دفاع مشروع عن النفس، ذلك أن العراق لم يهدد أمن                  

عاء كل من الكويت والسعودية وقطر أنها ليسـت أطرافـا فـي    ما يدعى بدول التحالف،إضافة إلى إد   

   النزاع، ومن ثَم حتى ما تفرع عن مفهوم الدفاع الشرعي من دفاع استباقي في أكثر حالاتـه تطرفـاً           

، أو عنـد قصـف      ١٩٨١كما كانت الحال عند قصف المفاعل النووي العراقي من قبل إسرائيل عام             (

 .لا يمكن إثارته قانونا على الأقل) ١٩٨٦لمدن عدة في ليبيا عام الولايات المتحدة الأمريكية 

، والذي ترى الولايات المتحـدة الأمريكيـة ومـن          ٢٠٠٢,١١,٨ المؤرخ في    ١٤٤١أما أن القرار    

ذكر فـي هـذا     ي" :يشايعها أنه يغطي في فقرته الثالثة عشرة هجومها على  العراق والتي تنص على             

ق مراراً من أنه سيواجه نتائج خطيرة نتيجة لانتهاكاتـه المسـتمرة            السياق بأن المجلس حذر العرا    

 القرار المذكور، وعاد المفتشون      ٢٠٠٢,١١,١٤، فمردود لأن العراق كان قد قبل بتاريخ           "لالتزاماته

 ومـن   فعلاً إلى بغداد من جهة، ومن جهة ثانية تم استبعاد الفقرات  التي تسمح بشن الحرب تلقائياً                

 إلا في حالة ارتكاب العراق خرقا لالتزاماته والتي يقع على عاتق  لجنة الأمم المتحدة                جانب أي دولة  

 من القرار   ٤للرصد والتحقق والتفتيش والوكالة الدولية للطاقة أن تشير إليها وفق ما قررته الفقرة              

لفقرة الثانية   ل لتقييمه وفقاً ..... خرقا جوهريا "ذاته عندما طلبت بأن يبلغ مجلس الأمن بكل ما يشكل           

يعقد المجلس اجتماعاً فور تسلمه أي تقرير يقدم وفقا للفقرة          " ، والتي تنص على ضرورة أن       "عشرة

الرابعة أو الحادية عشرة، أعلاه من أجل إعادة النظر في الحالة وضرورة الامتثال لكامـل قـرارات                 
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ن هذا لم يحصل بل على العكس  م، وإن شيئاً"المجلس ذات الصلة بغية ضمان السلام والأمن الدوليين    

كانت كل التقارير التي قدمها المفتشون الدوليون إلى الأمم المتحدة تدل على تعاون العراق الكامـل،                

 لا  يمكن عده مبرراً قانونياً للعمليات العدائية ضد العراق، ومن ثَم لا مجال               ١٤٤١ولذلك فإن القرار    

 .   ن التكييف الوحيد لهذه الحربللحديث عن الأمن الجماعي، ليبقى العدوا

 : أنواع النزاعات المسلحة الدولية -الفرع الرابع

 :Conflit Armée sur Terre  - النزاعات المسلحة البرية -

 :  تعريفها -١

هي نزاعات تدور العمليات العدائية فيها على اليابسة بين قوى متحاربة من جيوش نظامية وغيرها 

أفراد "، قد عرفت المحاربين بأنهم ١٩٠٧,١٠,١٨لمادة الأولى من اتفاقية من المحاربين، وكانت ا

 :فر فيها الشروط الآتية اوأفراد الميليشيات والوحدات المتطوعة التي تتو... الجيوش 

 أن يكون على رأسها شخص مسؤول عن مرؤوسيه ، -١

 أن تكون لها شارة مميزة ثابتة يمكن التّعرف عليها عن بعد -٢

 لحة علناَأن تحمل الأس -٣

 .أن تلتزم في عملياتها بقوانين الحرب وأعرافها -٤

دون ... سكان الأراضي غير المحتلة الذين يحملون السلاح من تلقاء أنفسهم عند اقتراب العدو.... 

 ....". فر لهم الوقت لتشكيل وحدات مسلحة نظامية اأن يتو

، ليظهر بذلك التكامل بين أحكام هذين تخضع أطراف هذا النزاع إلى قواعد القانون الدولي الإنساني و

، كما )٢٥" (الحق المطلق في اختيار وسائل إلحاق الضرر بالعدو"القانونين،  وليس للمتحاربين فيها 

أن المقاتلين وغير المقاتلين من أفراد القوات المسلحة يجب أن يعاملوا على أنهم أسرى إذا وقعوا 

  احترام حياد الدول الراغبة في ذلك سواء كان حياداً دائماً ويجب فيها على المتحاربين. في يد العدو

 .أم مؤقتاً
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 ٣٦مادة (، واتفاقات الهدنة )٣٥مادة ( الحديث عن اتفاقات الاستسلام ١٩٠٧ولم تغفل اتفاقية عام 

،  كعدم إرغام سكان الأراضي المحتلة )٥٦ إلى ٤٢المواد (، كما حددت سلطات المحتل )٤١إلى 

، وحظر حجز أو تدمير أو إتلاف لمؤسسات الدولة )٤٥مادة ( لاء للقوة المعادية على تقديم الو

 ).٥٦مادة ..." (المخصصة للعبادة والأعمال الخيرية والتربوية والمؤسسات الفنية والعلمية

 : نطاقها -٢

ا يحق للأطراف المتحاربة أن تمارس العمليات العدائية على الأراضي التابعة لها، لكن لا يحق له

خرق حياد دولة أخرى سواء أكان حيادا دائماً أم مؤقتاَ، وكانت اتفاقية لاهاي المتعلقة بحقوق 

، قد وضعت ضوابط هذا الحياد، حيث لا ١٩٠٧وواجبات الدول المحايدة والأشخاص المحايدين لعام 

راضي ، كما يمتنع على القوات المتحاربة عبور أ)٢٦(يجوز مثلا انتهاك حرمة أراضي تلك الدول

، إلا إذا ارتكبوا أعمالا عدائية تخرق هذا )٢٧(الدول المحايدة  ويعد مواطنو هذه الدول محايدين

، وفي هذا الإطار فإن  انخراط أفراد من دول الحياد في نزاع مسلح ما لا يعد بمنزلة )٢٨(الحياد 

ن هذه القواعد وغيرها ، غير أ)١٩٠٧ من الاتفاقية الخامسة لعام ٥مادة (عمل يخرق هذا المفهوم 

  ٧٠ ٠٠٠ أثناء النزاعات المسلحة فقد تعرضت سويسرا المحايدة حيادا تاماً إلى فيغالبا ما تنتهك

وخرق حياد لاووس   خلال   !!! قنبلة سقطت عليها عن طريق الخطأ خلال الحرب العالمية الثانية 

ويؤكد . ١٩٧٣دة الأمريكية عام الحرب الفيتنامية حين تعرضت لقصف جوي من قبل الولايات المتح

أن قيام الولايات المتحدة )  ٥٧٤ ص –مدخل إلى القانون الدولي العام ( الأستاذ شكري في كتابه 

خرجها  عن حيادها خلال الحرب العالمية الثانية، وعلى العكس بتأجير سفن حربية لبريطانيا لم ي

 على العراق بحجة  ٢٠٠٣ت في عدوان عام  بخرقها حيادها المؤقاًوجهت هذه الأخيرة لسورية تهم

 !!!!    مده بمناظير ليلية

وأخيراً لا يجوز أن تطال العمليات العسكرية أهدافا وأشخاصا محميين من قبل القانون الدولي 

، )٣١(وتدمير الأعيان المدنية ) ٣٠(، والهجمات العشوائية )٢٩(الإنساني، وتحظّر أعمال التدمير 

 .، إلا إذا اقتضت الضرورات العسكرية ذلك)٣٢(العبادةوالثقافية وأماكن 

  : Conflit Armée sur Mer – النزاعات المسلحة البحرية -

 : تعريفها -١
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هي نزاعات مسلحة تدور بين قوات مسلحة بحرية تابعة لجيوش نظامية أو غير نظامية، تمارس 

رجي، بواسطة سفن وطائرات  العمليات العدائية فيها على سطح الماء وتحته وفي فضائه الخا

، على أن توجه العمليات العدائية فقط ضد الأهداف العسكرية دون تلك التي تتمتع بحماية )٣٣(حربية

، كما أن حرية الأطراف ليست بمطلقة من حيث الأساليب المستخدمة )٣٤(القانون الدولي الإنساني

 .في العمليات القتالية

 : نطاقها -٢

ي البحر الإقليمي والمياه الداخلية والمنطقة الاقتصادية الخالصة والجرف القاري تدور هذه النزاعات ف

للدول المتحاربة، وعند الضرورة في المياه الأرخبيلية لهذه الدول، وقد تدور في أعالي البحار، مع 

 لقيعان البحار هامراعاة ممارسة الدول المحايدة لحقها في استكشاف الموارد الطبيعية واستغلال

 ).٣٥(وباطن أرضها التي لا تدخل في نطاق ولايتها الوطنية

، ذلك أن هذه )٣٦(كما يمكن أن تشمل المنطقة الاقتصادية الخالصة والجرف القاري للدول المحايدة 

المناطق ليست تابعة سيادياً للدول المشاطئة مع مراعاة الجزر الاصطناعية والتحصينات ومناطق 

ة، ويقع على عاتق الفرقاء أن يبلّغوا الدول المحايدة بمكان زرع الألغام في الأمن العائدة لهذه الأخير

 ).٣٧(حال استخدامهم لهذه التقنية

، فللدول  صاحبة القناة الحق )وهي مضايق صناعية تصل بين بحرين حرين( أما القنوات البحرية 

اير، وهذه هي الحال في منع السفن الحربية زمن النزاعات المسلحة إلا في حال وجود اتفاق مغ

بالنسبة إلى مصر والتي تراعي على ما يبدو ما جاء من أحكام في  اتفاقية القسطنطينية لعام 

، والتي تسمح في مادتها الأولى للمراكب الحربية وغير الحربية بالمرور زمن السلم والحرب، ١٨٨٨

 وهي في طريقها لقصف مما يعني عدم قدرتها على منع مرور السفن الحربية الأمريكية وغيرها

رغم أن !!  تخليها عن الالتزام بأحكام هذه الاتفاقية -١: فر الشروط الآتية االعراق، إلا في حال تو

بريطانيا كانت قد علّقت في الحرب العالمية الأولى والثانية استخدام هذا الحق بالنسبة للدولة المعادية 

م اتفاقية الدفاع العربي المشترك والتعاون الاقتصادي  تطبيق أحكا-٢لها خلال الحربيين العالميتين،  

 !!!  ١٩٥٠لعام 

أ و ( فقرة ١١ويخرج من النطاق المكاني لهذا النوع من النزاعات المسلحة حسب ما جاء في المواد 

 :ي أت ما ي١٩٤٩ من اتفاقية جنيف الثانية لعام ١٥ و١٤والمواد ) ب

  .بيئة نادرة أو سريعة الزوالما يمثل ) ١
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 .          أو في طريقها للانقراضخرى للحياة البحرية منقرضة أو مهددةأموطناً لأنواع أو أشكال ) ٢

المياه الداخلية للدول وبحارها الإقليمية إضافة إلى الفضاء الجوي الذي :  وهي المياه المحايدة)  ٣

لعمليات القتالية إلا أنه لا يجوز يغطيها ومضايقها الدولية، أما المياه الإقليمية فيمكن استخدامها في  ا

 .  المساس بحق المرور فيها

، من دليل سان ريمو بشأن القانون الدولي المتعلق في النزاعات ١١٧  إلى ١١٢وتنص المواد  من 

، على كيفية تحديد الطابع العدائي للسفن  سواء كانت تحمل علم ١٩٢٣المسلحة في البحار لعام 

 تسري بالنسبة للطائرات هافي هذا الإطار يمكن التذكير أن القواعد ذات(دة دولة معادية أم دولة محاي

 )المحاربة والطائرات المدنية سواء كانت تابعة لدولة معادية أم دولة محايدة

 : الحصار والحرب البحرية -٣

لم تحرم قواعد الحرب البحرية ذات الطابع العرفي الحصار البحري، وهو إجراء يمنع فيه أحد 

وكان . متحاربين عن الطرف أو الأطراف الأخرى في النزاع التواصل بأعالي البحار دخولا وخروجاال

  دليل سان ريمو بشأن القانون الدولي المطبق في النزاعات المسلحة في البحار قد تناول  في مواده

ن شروط هذا الأسلوب من أساليب النزاعات المسلحة البحرية كضرورة إعلا) ١٠٤ إلى ٩٣من (

ومدته ومكانه ونطاقه ) حيث يعد إعلان الحصار للأطراف المعنية شرطا لنفاذه( تاريخ بداية الحصار

، وإمكانية رفع الحصار )٩٨مادة (، وإمكانية حجز السفن التجارية التي تخرق الحصار )٩٤مادة (

قد اشترط في ، كان ١٨٥٦,٤,١٦، كما أن إعلان باريس حول الحرب البحرية في )١٠١مادة (مؤقتاّ 

بنده الرابع  ضرورة كون الحصار فعلياً ومدعوماً من قوة كافية لتحقيقه وإلا عد حصاراً على الورق 

 . أي غير مقبول غير شرعي

 : حق الاغتنام -٤

لم يحرم القانون الدولي العرفي ولا الاتفاقي حق الاغتنام، بعكس ما هو مقرر من قواعد للنزاعات 

يبدأ حق الاغتنام من بداية العمليات العدائية البحرية، ويستمر حتى انتهائها، دون المسلحة البرية، و

ويقع هذا الحق على السفن الخاصة العائدة .   أثناء الهدنة فيأن يستقر التعامل الدولي على توقفها

في للعدو إلا تلك التي جاءت نصوص خاصة لاستثنائها مثل ما جاء في اتفاقية لاهاي الحادية عشرة 

مادتها الثالثة والتي تستثني القوارب المخصصة للصيد الساحلي أو الخدمات الملاحية البسيطة، أو ما 

لكن .   والتي تستثني الطرود البريدية للمحايدين والمتحاربينهاورد في المادة الأولى من الاتفاقية ذات
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كانت قد استثنت سفن المشافي من ) ١مادة (الاتفاقيات المتعاقبة، ابتداء من اتفاقية لاهاي العاشرة 

 .حق الاغتنام

، ومن بعدها لائحة أكسفورد للحرب ٣، في مادتها ١٩٠٧وتخرج اتفاقية لاهاي السادسة لعام 

، سفن العدو العامة والخاصة مع بضائعها من حق الاغتنام في ٣٤، في مادتها ١٩١٣البحرية لعام 

 من اتفاقية لاهاي الثالثة ٢المادة (محايدة  لهذا الحق وكذلك لا تخضع ممتلكات الدول ال. بداية النزاع

ويعود حق تقرير صحة الاغتنام إلى المحاكم الوطنية لدولة الاغتنام، ذلك أن اتفاقية لاهاي ).  عشرة

الثانية عشرة لإنشاء محكمة دولية للغنائم لم تدخل حيز التنفيذ لأنها لم تحصل على  تصديق أي 

 .دولة

، والذي يعد جزءاً من القانون الدولي العرفي، في ١٨٥٦ للحرب البحرية لعام وكان إعلان باريس

بنده الثاني والثالث قد أرسى قاعدتين تنص الأولى على أن علم السفينة المحايدة يغطي بضائع العدو، 

والثانية تنص على أن العلم المعادي لا يؤدي إلى مصادرة بضائع محايدة، وهكذا فإذا وجدت بضاعة 

حايدة على سفينة معادية تصادر السفينة ولا تصادر البضاعة أما إذا وجدت بضاعة معادية على م

 .سفينة محايدة فلا تصادر البضاعة لأن العلم يحميها

  :Guerre Aérienne – النزاعات المسلحة الجوية -

 : تعريفها -١

يحق إلا للطائرات العسكرية أن هي نزاعات تجري فيها العمليات العدائية فوق اليابسة والبحار، ولا 

، على أن تحمل هذه الطائرات وطاقمها إشارات مميزة  يمكن التعرف )٣٨(تمارس القتال فيها  

عليها عن بعد، ويخضع طاقم الطائرات الحربية لقواعد الحرب والحياد في النزاعات المسلحة البرية 

ت المسلحة البحرية، إن لم يوجد أحكام إضافة إلى الأحكام الواردة في النصوص المتعلقة بالنزاعا

 ).٣٩(خاصة بهذه النزاعات 

 : نطاقها -٢

تمتد الحرب الجوية فوق أراضي الأطراف المتحاربة وفوق مياها الإقليمية والداخلية كما يحق 

للطائرات العسكرية والمساعدة المرور فوق المضايق الدولية المحايدة وفوق الممرات الأرخبيلية 

 من دليل سان ٢٤ و ٢٣مادة ( غ الدولة المحايدة عن عزمها على ممارسة هذا الحقشرط أن تبل

ويمكن أن تجري هذه ) . ريمو بشأن القانون الدولي المطبق في النزاعات المسلحة في البحار
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لحقها في استكشاف " العمليات في أعالي البحار شرط ضمان مراعاة ممارسة الدول المحايدة  

مادة " ( لقيعان البحار وباطنها والتي لا تدخل ضمن نطاق ولايتها الوطنيةهاواستغلالالموارد الطبيعية 

 ). من دليل سان ريمو٣٦

على أنه لا يجوز للطائرات العسكرية والطائرات المساعدة خرق الأجواء المحايدة ، ويمكن لهذه 

 من دليل ١٨مادة (لةالأخيرة إجبارها على الهبوط وإلا جازت مهاجمتها من قبل دفاعات هذه الدو

 ). سان ريمو

 :القواعد القانونية التي تحكم النزاعات المسلحة الدولية.  الفرع الخامس

 ):٤٠( النزاعات المسلحة البرية- 

 :ويمكن أن نذكر منها على سبيل المثال لا الحصر ما يأتي 

 و ١٨٦٤لعام اتفاقات جنيف حول تحسين أحوال المرضى والجرحى خلال العمليات العسكرية ) ١

 .١٩٢٩ و ١٩٠٦

 .١٨٨٠دليل أكسفورد للحرب البرية لعام ) ٢

 ..١٨٩٩اتفاقية لاهاي الثانية لقوانين وأعراف الحرب البرية لعام ) ٣

 .١٩٠٧اتفاقية لاهاي الرابعة حول قوانين وأعراف الحرب البرية لعام ) ٤

 .١٩٠٧ايدة لعام اتفاقية لاهاي الخامسة المتعلقة بحقوق وواجبات الدول المح)  ٥

 .١٩٠٧اتفاقية لاهاي الثالثة والمتعلقة ببداية النزاع لعام  )٦

 .١٩٢٩اتفاقية جنيف حول أسرى الحرب لعام )  ٧

 .١٩٩٩ و ١٩٥٤اتفاقيات لاهاي لحماية الأعيان الثقافية لعام )  ٨

مة    حول منع تطوير صنع وتخزين الأسلحة   البكتريولوجيه   أو السا١٩٧٢اتفاقية عام )  ٩

 وحول 

 .     تحطيمها

 .  حول منع استخدام تقنية تعديل البيئة لغايات عسكرية أو لأي غايات معادية١٩٧٦اتفاقية عام ) ١٠
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 . حول منع تجنيد وتمويل المرتزقة ١٩٨٩اتفاقية عام )  ١١

 .١٩٩٥بروتوكول فينا المتعلق بالأسلحة الليزرية المعمية لعام ) ١٢

 .١٩٩٨نشاء محكمة جنائية دولية لعام اتفاقية روما حول إ) ١٣

غير أن ما يؤخذ على هذه القواعد هو قدمها وعدم تماشيها إلا في حدود ما يخدم مصالح بعض 

الدول من حيث تجديد وسائل القتال، خاصة فيما يتعلق في السلاح النووي بأشكاله المختلفة، ابتداء 

 . بقنابل التدمير الشاملمن الصواريخ والقنابل ذات الرؤوس النووية وانتهاء

غير أن الرأي الاستشاري الذي طلبته الجمعية العامة للأمم المتحدة من محكمة العدل الدولية والذي 

هل يرخص وفقا للقانون الدولي التهديد باستخدام الأسلحة النووية أو : "يتلخص في السؤال التالي 

، لم يفد في ١٩٩٦,٧,٨من المحكمة في ، والذي صدر بفتوى )٤١" (استخدامها في جميع الأحوال؟

تحريم مثل هذا النوع من الأسلحة، حيث لم تجد المحكمة في قواعد القانون الدولي الإنساني ما يمنع 

استعمال هذا النوع من الأسلحة، إضافة إلى تأكيدها على إمكان استخدام هذا السلاح في ًمنعا حصريا 

أن العناصر التي تتوفر لديها لا "  ، فقد أكدت المحكمة )٤٢(حال الدفاع الشرعي الفردي والجماعي 

على نحو يقيني وقاطع إلى تعارض مثل هذا  الاستخدام في ذاته مع المبادئ والقواعد ... تهيئ لها

، وذلك بعد أن رفضت الحجج التي تقول أن ما جاء في "القانونية المطبقة في زمن النزاعات المسلحة

، وما نص عليه "تحظر استخدام الأسلحة المسممة" ، والتي ١٩٠٧ لسنة  من لائحة لاهاي٢٣المادة 

 من حظر  على   الأسلحة   الكيميائية والجرثومية وما شابهها، يحرم ١٩٢٥برتوكول جنيف لعام 

الأسلحة النووية، متجاهلة بذلك أن الأسلحة النووية هي أسلحة مسممة لتستند في حكمها إلى عدم 

 ضرورة خضوع هذا الاستخدام وإمكانية هولتؤكد في الوقت ذات. لا النصينوضوح المصطلحات في ك

 !! ذلك لقواعد القانون الدولي الإنساني

 مع أهم مبادئ القانون الدولي الإنساني من حيث خرق مبدأ عدم التمييز تشكل هذه الفتوى  تناقضاً

مبدأ حظر استعمال الأسلحة بين المدنيين والأهداف العسكرية في حال استخدام السلاح النووي، و

، أو ما "المبادئ الإنسانية وما يمليه الضمير العام"العشوائية، إضافة إلى مبدأ التناسب ، وأخيراً إلى 

ويبدو أن المحكمة وقضاتها قد خضعوا لرغبات الدول النووية أكثر من . يطلق عليه شرط مارتنز

ما بأن الصوت العربي  للقاضي البيجاوي كان ، عل)٤٣(بحثهم في الحاجة إلى تحريم السلاح النووي 

 .مرجحا للقرار الذي اتخذ بأغلبية سبعة أصوات، وصوت الرئيس مرجحاَ
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وعليه فتحريم بعض أنواع الأسلحة، والذي لا بد أن يهدف من حيث المبدأ إلى تحقيق الأغراض 

 :الأربعة الآتية

ود على تطوير ونشر الأسلحة التي تقليل احتمال اندلاع الحرب خصوصا بالعمل على فرض قي". 

 . فتحفز على الهجمات الوقائيةةيمكن أن تزعزع العلاقات الإستراتيجي

 .الحد من المعاناة والخسائر في حالة نشوب حرب  . 

 .تقليل الإنفاق على الأسلحة وادخار الموارد  . 

، وذلك )٤٤" (خاصمةالإسهام في احتواء النزاعات بإتاحة إطار للتفاوض بين الأطراف المت  . 

 .بالنسبة للأسلحة الكيماوية والبيولوجية والنووية 

 ما هو مسموح به للآخرين سواء هم سياسية تحرم على بعضرهذا التحريم لا يعمل إلا وفق معايي

طبقوا منظومة الأمن الجماعي أو الدفاع الاستباقي، أو قرروا أن يكونوا شرطي العالم إضافة إلى كل 

وعليه وفي ظل نظام الكيل بمكاييل مختلفة، يمكن فهم تهديدات الولايات  . فلكهم من يدور في 

المتحدة الأمريكية لسورية لامتلاكها أسلحة كيماوية حسب ادعاءاتها، بينما تترك إسرائيل بأسلحتها 

 ....الكيماوية والبكتريولوجية والنووية دون أي إزعاج

 ) :٤٥(  النزاعات المسلحة البحرية-

 :ر من الاتفاقيات الناظمة لها ونذك

 .١٨٩٩,٧,٢٩اتفاقية لاهاي حول الحرب البحرية، تاريخ    ) ١

 . حول حقوق وواجبات الدول المحايدة في الحرب البحرية١٩٠٧اتفاقية لاهاي الثالثة عشرة لعام  )٢

 .١٩٠٩إعلان لندن المتعلق بقانون الحرب البحرية لعام  )٣

 .١٩١٨ية لعام دليل أكسفورد حول الحرب البحر)  ٤

 .١٩٢٨اتفاقية هافانا حول الحياد البحري لعام )  ٥

 .١٩٣٠قواعد حرب الغواصات المنصوص عليها في اتفاقية لندن لعام ) ٦

دليل يكرس القواعد العرفية  ( ١٩٩٤دليل سان ريمو حول النزاعات المسلحة في البحار لعام) ٧

 ).من الخبراء في القانون الدولي والملاحة البحريةالمتعلقة بالنزاعات المسلحة البحرية، أعده فريق 
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 ) :٤٦( النزاعات المسلحة الجوية-

 :قلة من النصوص عالجت موضوع النزاعات المسلحة الجوية ومنها 

 حول منع إطلاق القذائف والمتفجرات من المناطيد وغيرها من الوسائل ١٨٩٩إعلان لاهاي لعام ) ١

 .الجديدة

  .د حول منع إطلاق القذائف من المناطي١٩٢٩إعلان لاهاي لعام ) ٢

 و ١٩٢٢,١٢(القواعد التي أقرتها لجنة القانونيين في لاهاي في الفترة  الواقعة بين  ) ٣

 ).        la (radiotélégraphieحول المراسلات زمن النزاعات المسلحة الجوية )    ١٩٢٣,٢

 و ٨المواد  (١٩٤٩اتفاقات جنيف لعام  الملحق ب١٩٧٧بعض أحكام البروتوكول الأول لعام ) ٤

٢٤-               

    ٤٢ -٣٠-٢٩-  ٢٨ – ٢٧- ٢٦–٢٥.( 

 .١٩٩٤بعض القواعد الواردة في دليل سان ريمو حول النزاعات المسلحة في البحار لعام ) ٥

وهذا ما (غير أن تطور أساليب الحرب الجوية، ورسوخ مقولة أن الحرب تربح ابتداء من  الأجواء 

 و ١٩٩١العدوان على يوغوسلافيا، العدوان على العراق بحالتيه عام : كدته حروب العصر أ

، تدعو إلى التفكير ملياً في ضرورة إعادة النظر في قواعد هذه النزاعات  لدحض مقولة )٢٠٠٣

الحرب الجراحية أو الحرب النظيفة، ولإرساء نظام يتعقب أخطاء هذه الحرب سواء استخدمت فيها 

عدم وجود قواعد قانونية " من حيث همحة الذكية أم غيرها، وللرد على ما يمكن أن يثيره بعضالأسل

وهذا ما منع المدعي العام للمحكمة الدولية  ليوغوسلافيا السابقة من توجيه " واضحة تحكم الوقائع

ة عام اتهام للغزاة في يوغوسلافيا فيما يتعلق بالقصف الجوي الشديد الذي تعرضت له هذه الدول

١٩٩٩ . 

 : النزاعات المسلحة غير الدولية -المطلب الثاني

 :الواقع الدولي والنزاعات المسلحة غير الدولية . الفرع الأول
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أفرد القانون الدولي المعاصر مكانة كبيرة للنزاعات المسلحة الدولية، كما تعرض للحروب الأهلية 

جة معينة حتى ينتقل النزاع  من مجرد التمرد التي تقع داخل حدود دولة فما أن  يتجاوز العنف در

 .والعصيان إلى حالة نزاع مسلح داخلي

وقد عرف القانون الدولي مجموعة من الأوضاع الناشئة عن النزاعات المسلحة الداخلية وأفرز لكل 

 :منها مركزاً قانونياً متميزاً 

 معها الوحدة الوطنية، فغالباً ما حين يتجاوز العنف درجة الهيجان الشعبي بصورة تتهدد : الثوار)١

تلجأ الدولة المعنية إلى الاعتراف بثوارها حتى ترفع مسؤوليتها عن أعمال الثورة، وقد تقوم دول  

أجنبية بهذا الاعتراف متجنبة بذلك مشكلة الاعتراف بحكومة غير ثابتة، غير أن هذا  الاعتراف لا 

يجبر هذه الدول على عدم مساعدة دولة جنسية ’ لا صبغ على هؤلاء الثوار صفة المحاربين، كماي

 .الثوار

وتترتب لهؤلاء الثوار مجموعة من الحقوق أقل من تلك التي تمنح عادة للمحاربين، غير أنه يجب 

 قوانين تعليهم في المقابل أن يتقيدوا بمبادئ وقواعد الحرب، خاصة أنه يمكن مساءلتهم عن خروقا

 .العمليات الحربيةالحرب وأعرافها بعد انتهاء 

ما أن ينجح الثوار في السيطرة على جزء من الإقليم المعني بالنزاع المسلح ويصبح : المحاربون )٢

ويرى بعض . ، وتكون لهم قيادة واضحة، حتى يتحولوا إلى محاربين di facto لهم سلطة فعلية عليه

 المحتلة الأرضحقوق المحتل على الفقهاء حقوق هؤلاء المحاربين في الإقليم المكتسب لا تزيد على 

 .بانتظار نهاية النزاع

أثناء العمليات  فإن على هؤلاء التقيد بالقواعد التي حددها قانون النزاعات المسلحةنفسها وبالصورة 

العدائية،  خاصة أن ممارسة السلطة من قبل المحاربين تخلق نوعاً من الالتزام بضرورة التقيد بهذه 

 إمكان المساءلة بعد السيطرة الكاملة على الإقليم المعني والتحول إلى حكومة القواعد، إضافة إلى

شرعية، ومن جهة أخرى يصبح من حق هؤلاء المحاربين الاستفادة من الحماية المقررة لمثل هذه 

 .الأوضاع في القانون الدولي الإنساني

الصفة من أجل تجسيد مفهوم يعترف لها بهذه ’وهي الحركات التي  : الاعتراف بحركات التحرير) ٣

حق الشعوب بتقرير المصير وإمكان الوصول إلى الاستقلال وفق المبادئ التي كرسها ميثاق الأمم 

،لعام ٢٦٢٥، والتوصية رقم ١٩٦٠ لعام ١٥١٤المتحدة وإعمالاً لتوصية الجمعية العامة رقم  

مما دعا إلى  الاعتراف .  ، واللتين تؤكدان حق الشعوب المستعمرة في الحصول على حريتها١٩٧٠



 القانون الدولي الإنساني وقانون النزاعات المسلحة بين النظرية والواقع
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وأخرجت العمليات العدائية . بهذه الحركات وإمكانية استخدامها القوة المسلحة لتحقيق هذه الأهداف

كما .  الناتجة عن هذا الوضع من جملة النزاعات المسلحة الداخلية لتصبح نزاعات مسلحة دولية

 الدولي الإنساني  بموجب  توصية كرس حق     هذه  الحركات في الاستفادة من قواعد القانون’

، والمتعلقة بالمركز القانوني  ١٩٧٣,١٢,١١، تاريخ ٣١٠٣الجمعية العامة للأمم المتحدة رقم 

وكانت منظمة التحرير الفلسطينية قد حصلت على هذا الاعتراف بتوصية الجمعية . لمقاتلي الحرية

 . ١٩٧٤,١١,٢٢ تاريخ ٣٢٣٧العامة للأمم المتحدة رقم 

أن الطابع غير الدولي لبعض النزاعات لا يمنع إمكان ملاحقة مقترفي بعض الجرائم على غير 

المستوى الدولي ومعاقبتهم، سواء كان ذلك عن طريق محاكم جنائية خاصة  مثل محاكم يوغوسلافيا 

 ويعود هذا التدويل إلى أن هذه الأفعال. ورو ندا، أو مستقبلا عن طريق المحكمة الجنائية الدولية

حتى وإن ارتكبت على المستوى الداخلي ودون أي تدخل لعناصر أجنبية إلا أنها تمس وتهدد الأمن 

 .والسلم الدوليين

هماً ، لأنه المعيار الذي مأما التكييف القانوني لطبيعة النزاع من حيث كونه دولياً أم لا فيبقى أمراً 

أثناء القتال والالتزامات  طراف مراعاتهابواسطته يمكن معرفة القواعد القانونية التي يجب على الأ

، إضافة إلى الأحكام ١٩٤٩الواقعة على عاتقهم ، فمعظم ما ورد في اتفاقات جنيف الأربعة لعام 

 ٣، يطبق على النزاعات المسلحة الدولية، أما المادة ١٩٧٧الواردة في البرتوكول الأول لعام 

، فهي تخص النزاعات ١٩٧٧روتوكول الثاني لعام المشتركة بين اتفاقات جنيف الأربعة وأحكام الب

 .المسلحة غير الدولية

ويظهر سلوك الدول متناقضا في مجال التكييف لطبيعة النزاع، فتارة تصف بعض الدول نزاعاً ما 

على أنه داخلي، ولا يجب على الدول الأخرى التدخل في الشؤون الداخلية للدولة المعنية بالنزاع 

، وتارة أخرى ترى ذات الدول ولاختلاف المصلحة،  ضرورة )ع حركات الانفصالخاصة في حالة قم(

تفعيل الطابع الدولي للنزاع واعتبار المقاتلين من غير الجيش النظامي بمنزلة حركة تحرير تواجه 

استعماراً أو نظاماً عنصرياَ، مما يتيح انطباق قواعد القانون الدولي المتعلق بالنزاعات المسلحة 

 . ية عليهاالدول

أخيراً لا بد من الإشارة إلى هناك نزاعات تكون دولية وأهلية في آن معاَ، حيث تظهر وكأنها حرب 

الحرب الفيتنامية عام (  دولية في العلاقة بين بعض المتحاربين وحرب أهلية بين بعضهم الآخر

ح دولي كما يمكن لنزاع ما أن يبدأ بشكل حرب أهلية ثم يتحول إلى نزاع مسل). ١٩٦٤

 ).يوغوسلافيا(
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 :تعريف النزاع المسلح غير الدولي . الفرع الثاني

 ١٩٤٩  خضع مفهوم النزاعات المسلحة غير الدولية لتطور ملحوظ، فقد بدأ في اتفاقات جنيف لعام 

، ثم تتطور مع مرور الزمن لتخرج مجموعة من النزاعات من إطارها الداخلي  )  المشتركة٣المادة (

، ١٩٧٧ من البروتوكول الأول لعام ٤ فقرة ١ات مسلحة دولية وفق ما جاء في المادة ولتصبح نزاع

 . الخاص بالنزاعات المسلحة غير الدولية١٩٧٧وتبلور هذا  المفهوم في البروتوكول الثاني لعام 

 ومفهوم النزاعات المسلحة غير ١٩٤٩ المشتركة بين اتفاقات جنيف الأربعة لعام ٣ المادة -

 :الدولية

لصليب الأحمر الذي كان قد عقد في ستوكهولم عام إذ قدم مؤتمر الثليب الأحمر الدولي ل

، مفاده ضرورة تطبيق أحكام هذه ١٩٤٩،اقتراحاً لتبني مشروع اتفاقات جنيف الأربعة عام ١٩٤٨

الاتفاقات على الحروب الأهلية والحروب ضد الاستعمار والحروب الدينية، لكن الاقتراح رفض، وتم 

 ) .٤٧( المشتركة بين الاتفاقات الأربعة٣ني المادة تب

، أن نقاشاً حاداً قد دار بين )٤٨(ويظهر من الشروح والتعليقات الواردة على نص هذه المادة 

المؤتمرين حول مفهوم أطراف النزاع غير الدولي، حيث تخوف العديد من الدول أن تطبق أحكام هذه 

، مما يثير أجواء من "فوضى أو التمرد أو جماعات المجرمينأشكال ال" الاتفاقات على أي شكل من

 وتم أيضاً. عدم الاستقرار في الدول المعنية ويمنعها من ممارسة حقها في قمع الشغب الحاصل

رفض فكرة تعريف النزاع المسلح غير الدولي أو تحديد شروط لا بد من توافرها حتى يكون النزاع   

 أن مجموعة من المعايير غير الملزمة كانت قد حددت في المؤتمر غير. نزاعاً مسلحاً غير دولي

بحيث يمكن، في حال توافر بعضها أو كلها، تصنيف النزاع على أنه نزاع مسلح غير دولي وليس 

 :،  وهيinsurrectionمجرد عصيان  

أن يملك الطرف المتمرد قوة عسكرية منظمة وسلطة مسؤولة عن أعمالها، تعمل على بقعة   )١

  إقليم معين ولديها القدرة على احترام أحكام اتفاقات جنيف الأربعة وإجبار عناصرها على من

 .ذلك

 .أن تكون الحكومة الشرعية مضطرة لاستدعاء الجيش النظامي لمحاربة المتمردين )٢

أن تكون الحكومة قد اعترفت لهم بصفة المحاربين أو أن يدعي هؤلاء   أنهم  محاربون،  أو  )  ٣

ترف لهم الحكومة بهذه الصفة فيما يتعلق فقط بتطبيق قواعد القانون الدولي الإنساني، أو أن  تع
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 ١٣٦ 

إذا كان النزاع قد رفع إلى مجلس الأمن أو الجمعية العامة للأمم المتحدة على أنه نزاع  يهدد  

 .الأمن والسلم الدوليين أو يشكل حالة عدوان

وأن يمارس المتمردون السلطة على  جزء من     أن يكون للمتمردين نظام يمثل خصائص الدولة،  )٤

المواطنين في بقعة معينة من الأرض، وأن تكون قواتهم المسلحة  منظمة  تحت  إمرة سلطة      

 وأن   تعترف هذه السلطة  بأنها  مرتبطة    هامنظمة وقادرة على التقيد بأعراف الحروب وقوانين

 . بالأحكام الواردة في هذه الاتفاقات

الفرد والمعاملة الجسدية بوصفه كائناً " المشتركة لا تشمل إلا ٣ى أن الحماية التي توفرها المادة عل

 . ودون أي اعتبار لصفاته الإنسانية الأخرى" بشرياَ

  :١٩٧٧ من البروتوكول الأول لعام ٤ المادة الأولى، فقرة -

لاً من النزاعات الآتية ليست نزاعات بالعودة إلى نص هذه المادة نرى أن المشرع الدولي قد أقر أن ك

داخلية حتى لو تمت ضمن إطار جغرافي واحد ولم يتدخل فيها أي عنصر أجنبي، وبالتالي تنطبق 

 :عليها الأحكام الواردة في اتفاقات جنيف الأربعة وأحكام البروتوكول الأول، وهي 

 .ستعماريالنزاعات المسلحة التي تناضل  الشعوب من خلالها ضد التسلط الا)١

 .النزاعات المسلحة التي تناضل الشعوب من خلالها ضد الاحتلال الأجنبي)٢

 .النزاعات المسلحة التي تناضل الشعوب من خلالها ضد الأنظمة العنصرية)٣

، والتي جاءت لتحدد المبادئ )٤٩(وبالعودة إلى التعليقات على البروتوكول الأول في مادته الأولى 

 هذا البرتوكول ، نرى أن اعتبار هذه النزاعات بمنزلة  نزاعات     دولية العامة ونطاق تطبيق 

 على ةيعود إلى عدد من القرارات الدولية التي رأت ضرورة تطبيق بعض أحكام اتفاقات جنيف الأربع

هذه الأوضاع وخاصة فيما يتعلق بمعاملة الأسرى على أنهم أسرى حرب وفق ما جاء في الاتفاقية 

خاصة من حيث النطاق (، حتى لو لم تتحقق في هذه النزاعات الصفة الدولية ١٩٤٩ الثالثة لعام

 :، ومن هذه القرارات )المكاني

 ، والذي طالب بتطبيق ١٩٧٠,١٠,١٢  الصادر عن الجمعية العامة، تاريخ ٢٠٢١ القرار رقم -

 أحكام  

 .تقالهم  اتفاقية جنيف الثالثة على المقاتلين  من أجل الحرية والذين تم اع
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 ١٣٧ 

بالمبادئ    "، والمتعلق  ١٩٧٣,١٢,١٢ الصادر عن الجمعية العامة ، تاريخ ٣١٠٣ القرار رقم -

الأساسية المتعلقة بالوضع القانوني للمقاتلين الذين يناضلون ضد السيطرة  الاستعمارية  والأجنبية    

 على أسرى هذه  ١٩٤٩م  ، والذي طالب بتطبيق أحكام الاتفاقية الثالثة لعا"وضد النظم العنصرية

النزاعات، واحترام أحكام الاتفاقية الرابعة المتعلقة بحماية السكان المدنيين،  وعلى أن تعد هذه   

 .١٩٤٩النزاعات نزاعات دولية  فيما يتعلق بتطبيق أحكام اتفاقات جنيف الأربعة لعام 

 شاركت في المؤتمر الدبلوماسي الذي هذا إضافة إلى وجود تيار قوي يمثل عدداً كبيراً من الدول التي

، والذي كان يصر على ضرورة وحدة ١٩٧٧عقد من أجل تبني أحكام البروتوكولين الإضافيين لعام 

أحكام القانون الدولي ، وعلى أن القانون الدولي الإنساني لا بد له من أن يأخذ في الحسبان ما قرره 

بحق تقرير المصير وحق الكفاح المسلح من أجل القانون الدولي من أحكام، كالاعتراف  للشعوب 

إلى  و١٩٦٦نص ميثاق الأمم المتحدة وعهدي حقوق الإنسان لعام إلى الوصول إليه ، مشيرة بذلك 

، والمتعلق ١٩٦٠ لعام ١٥١٤بعض قرارات الجمعية العامة في هذا الخصوص مثل القرار رقم 

، ١٩٧٠ لعام ٢٦٢٥ الاستقلال، والقرار بإعلان حق البلاد والشعوب المستعمرة في الحصول على

 الخاص بالمركز القانوني ١٩٧٣ لعام ٣١٠٣والمتعلق بالعلاقات الودية بين الدول، وأخيرا القرار 

 .لمقاتلي الحرية

 من المادة الأولى لا يمكن القياس ٤لكن لا بد من التنويه في هذا الصدد إلى أن ما ورد في الفقرة  

عات أخرى تماثلها من حيث الشدة أو غير ذلك من عوامل،  بمنزلة نزاعات عليه من أجل اعتبار نزا

مسلحة دولية، وأنه في كل مرة يحمل شعب ما السلاح ضد السلطة التي تحكمه لكن خارج إطار ما 

 من المادة الأولى من هذا البروتوكول،  يبقى النزاع نزاعاً مسلحاً داخلياً ولا يمكن ٤ورد في الفقرة 

 .اً مسلحاً دولياًعده نزاع

 :   ومفهوم النزاعات المسلحة غير الدولية ١٩٧٧ البروتوكول الثاني لعام -

تسري أحكام هذا البروتوكول بمجمله على النزاعات المسلحة غير  الدولية والتي عرفتها المادة 

 قواته المسلحة تدور على إقليم أحد الأطراف السامية المتعاقدة بين"الأولى منه بأنها النزاعات التي 

وقوات مسلحة منشقة أو جماعات نظامية مسلحة أخرى تمارس تحت قيادة  مسؤولة على جزء من 

وأخرجت الفقرة ". إقليميه من السيطرة ما يمكنها من القيام بعمليات عسكرية متواصلة ومنسقة

عنف العرضية الندرة حالات الاضطرابات والتوتر الداخلي مثل الشغب وأعمال ال"الثانية من هذه المادة 

من نطاق تطبيق هذا " وغيرها من الأعمال ذات الطبيعة المماثلة التي لا تعد منازعات مسلحة

 أية حكومة في الحفاظ ةيمس سيادة أية دولة أو بمسؤولي"على أن التدخل لا يجوز أن . البروتوكول 
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 ١٣٨ 

ما إلى ربوعها والدفاع عن بكافة الطرق المشروعة على النظام والقانون في الدولة أو في إعادته

 ). من البروتوكول٣مادة "(الوحدة الوطنية للدولة وسلامة أراضها

  :١  مفهوم النزاعات المسلحة غير الدولية وفق المادة الأولى فقرة -١

يظهر من قراءة دقيقة لهذه الفقرة أن الكثير من الغموض يشوبها ، لذا كان لا بد من العودة إلى 

 :والتي تبين ما يأتي) ٥٠(ة على النص التعليقات الوارد

لا بد أن يكون النزاع القائم على درجة معينة من الحدة بحيث يمكن عده نزاعاً مسلحاً غير     ) ١

 المشتركة لاتفاقات   ٣دولي وتطبيق أحكام هذا البروتوكول عليه، على أن تطبق أحكام  المادة  

 . ،على النزاعات الأخف حدة١٩٤٩جنيف لعام 

 المشتركة من حقوق وأن يعدها القاعدة  التي    ٣حاول النص أن يحافظ على ما جاء في المادة ) ٢

 .ينطلق منها والزيادة عليها

أطراف النزاع المسلح غير الدولي هم الدولة المعنية بالنزاع من جهة  ومن  جهة أخرى    ) ٣

 ". ة غير مستقرةجزء من السكان، والذين يناضلون ضد حكوم"المتمردون وهم 

 :يتوجب على الأطراف تنفيذ أحكام هذا البروتوكول ما إن تتحقق الشروط الموضوعية الآتية ) ٤

  في حال انقسام الجيش والمواجهة المسلحة بين المنشقين  والجيش النظامي أو في المواجهة -

 .بين الجيش النظامي والمتمردين أن يكون لهؤلاء حد أدنى من التنظيم

 .يكون للمنشقين أو المتمردين قيادة مسؤولة أن -

 أن تسيطر هذه القوات المنشقة أو المتمردة على جزء من الإقليم  بصورة تستطيع معها أن   -

 .تمارس مهامها العسكرية والتقيد بأحكام هذا البروتوكول وتطبيق أحكامه

فر هذه الشروط ودون افيذ فور توولا بد من الإشارة هنا إلى أن أحكام هذا البروتوكول تدخل حيز التن

 .انتظار موافقة الأطراف المتحاربة على ذلك

 : من المادة الأولى٢  ما يخرج عن نطاق تطبيق هذا البروتوكول حسب الفقرة -٢

   تستبعد هذه الفقرة من أحكام هذا البروتوكول الثاني، وبالتالي من أحكام القانون الدولي الإنساني،

، ١٩٤٩ المشتركة بين اتفاقات جنيف لعام ٣لنزاع المعايير المطلوبة لتطبيق المادة فر في ااإذا لم يتو
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، "الشغب وأعمال العنف العرضية" حالات الاضطرابات والتوتر الداخلية، معددة بعض الأمثلة كأعمال 

 .تاركة باب القياس مفتوحاً في هذا المجال

مقصود من التوتر الداخلي هو التوتر الخطير وبالعودة إلى نص التعليق على هذه الفقرة نرى أن ال

فر واحد اوتتجلى هذه الحالة حسب التعليق ذاته بتو....سياسياً كان أم دينياَ، أم اجتماعياَ، أم اقتصادياَ

 :أو أكثر من الصفات الآتية 

 .اعتقالات جماعية) ١

 .ارتفاع أعداد المعتقلين السياسيين) ٢

 .نيةشروط اعتقال سيئة أو غير إنسا) ٣

 .إلغاء الضمانات القانونية الأساسية بسبب امتداد حالة الطوارئ أو حالة الأمر الواقع) ٤

 .حالات الاختفاء)  ٥

ويحق للدولة المعنية في هذه الحالة أن تستخدم قواتها المسلحة لمواجهة مثل هذه الاضطرابات 

 ).٥١(اع مسلح غير دوليوحالة التوتر الداخلي وإعادة النظام دون أن ينقلب النزاع إلى نز

إن التمييز بين النزاعات المسلحة الدولية وغير الدولية ليس غاية في حد ذاته بل هو وسيلة يمكن 

من خلالها مراقبة تطور مفهوم هذه النزاعات من قبل الأسرة الدولية من جهة،  ومن جهة أخرى 

ع النزاع  رغبة في   توفير الحد معرفة القواعد القانونية التي يجب أن تطبق على كل نوع من أنوا

إضافة إلى أن هذا التمييز يشير إلى أن مبدأ . الأقصى من الحماية الدولية لضحايا كل هذه النزاعات 

المساواة بين الدول وعدم التدخل في شؤونها الخاصة لا يمكن أن يخرق دون قواعد ضابطة تتناسب 

 ).٥٢(مع الحالة المطروحة

 الذي يجمع بين هذه النزاعات والذي يشكل أساس الحماية التي يوفرها على أن القاسم المشترك

طورت هذه الحماية بأشكال مختلفة لتلائم ’القانون الدولي الإنساني هو المعاملة الإنسانية، وقد 

الحاجات والظروف الداعية إلى وجودها ، لتشمل الإنسان والأعيان وبحيث يمكن المحافظة من 

 .دنى من الكرامة البشريةخلالها على الحد الأ

 القانون الدولي الإنساني وأبعاده: المبحث الثاني 

 : أسس القانون الدولي الإنساني-المطلب الأول
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 هل القانون الدولي الإنساني قانون؟ . الفرع الأول

  طرح  المهتمون  بالعلاقات الدولية هذا السؤال، خاصة في مرحلة تهيمن فيهـا  سياسـة                 عادة ما ي

 على القانون،  ولا يقتصر السؤال على القانون الدولي الإنساني بل يتعداه إلى جدوى القانون                الأقوى

الدولي العام ككل، ذلك أن معظم قواعد هذا القانون  تثير مشاكل في التطبيق، ويظهـر فيهـا الكيـل                    

 .يل مختلفة يبمكا

 ):٥٣(هذه العناصر هي وكان الفقه الدولي قد حدد ثلاثة عناصر حتى تكون القاعدة قانونية و

 . صدورها عن سلطة تشريعية مختصة-١

 .  تنفيذها من السلطة الموكل إليها هذه المهمة- ٢

 . وجود جهاز قضائي مسؤول عن مراقبة التنفيذ وملاحقة المنتهكين لهذه القاعدة-٣

 :فإذا عدنا إلى قواعد القانون الدولي الإنساني نرى 

والعرفي،  مصدره إرادة  الدول  المصادقة  علـى            )   المعاهدات(أن هذه القواعد، المقنن منها       -١

ما  هو مكتوب أو على الالتزام بالقاعدة العرفية، مما يعني أن هذه القواعد صدرت من حيث المبداً          

    .عن السلطة صاحبة الحق في ذلك، مع الفارق في الشكليات فحسب

ن تنفيذ أحكامه ، وغالبا ما ترتكب الدول تبدأ إشكاليات هذا القانون من السلطات المسؤولة ع -٢

 :واحدة أو  أكثر من المخالفات الآتية 

نادراً ما تقوم الدول المعنّية بأحكام هذا القانون بتعديل تشـريعاتها الوطنيـة بمـا يتناسـب مـع                   ) ا

 التزاماتها الدولية، مما يعني إمكانية  عدم معاقبة مجموعة من الانتهاكات لعدم وجود نـص قـانوني   

 والبروتوكول الأول لعـام     ١٩٤٩لملاحقة مرتكبيها، فكل الدول العربية طرف في اتفاقات جنيف لعام           

، ورغم ذلك تخلو قوانين عقوباتها العادية منها والعسكرية تقريباً من نصوص واضحة تتعقب              ١٩٧٧

 .الانتهاكات التي عرفتها هذه الاتفاقيات

هذا القانون الجهود الكافية لنشر قواعده  بالصـورة التـي           لا تبذل غالبية الدول المعنية بأحكام       ) ب

تساعد القائمين المحليين في حسن التنفيذ، خاصة فيما يتعلق بإعداد أفراد القوات المسلحة بمختلـف               

مراتبهم  مما قد يجنب هؤلاء ارتكاب أفعال أو الامتناع عن أفعال كانت دولهم قد ارتضت اعتبارهـا                  
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 كانت قد أنشأت لجنة وطنية      -منها الأردن  ومصر   –ي ،فقلة من الدول العربية      انتهاكات للقانون الدول  

 .لنشر وإدماج  قواعد القانون الدولي الإنساني في تشريعاتها الوطنية

غالباً ما ترتكب الدول وخاصة الكبرى منها الانتهاكات الأكثر فداحة لقواعد هـذا القـانون دون                )  ج

 ) les guerres chirurgicales(ل بمكايل مختلفة، فالحروب الجراحيـة  حسيب أو رقيب إعمالا لمبدأ الكي

، وكل ما قام به الكيان      ٢٠٠١ أو جمهورية يوغسلافية عام      ١٩٩١كالتي  حصلت  في  العراق عام         

الصهيوني فيما يسمى أراضي السلطة الفلسطينية وهي في الواقع كذلك، وأخيراً العدوان على العراق              

ئة بالانتهاكات التي يحرم القـانون الـدولي الإنسـاني ارتكابهـا، كالقصـف              ، كانت ملي  ٢٠٠٣عام  

 الكهربـاء والمـاء     فالعشوائي، وضرب المنشآت المدنية والمشافي واستهداف المدنيين، واسـتهدا        

تخل بثقة الدول الصغرى بأحكام هذا القانون ويؤكد لهـا          ’لقطعها عن المدنيين،  كل هذه التصرفات          

 .نية خرقهاضعف قواعده وإمكا

ولا يعطي مجلس الأمن الذي أوكل إليه ميثاق الأمـم المتحـدة دور السـلطة التنفيذيـة فـي هـذه                           

المنظمة العالمية صورة تزيد من ثقة الدول بوجود سلطة تنفيذية عادلة، ويبرهن العدوان الأخير على              

حيث لم تصدر عنه أي إدانـة    العراق الموقف الضعيف جدا للمجلس إزاء الولايات المتحدة وحلفائها،          

 ....أو تعليق أو حتى طلب بوقف إطلاق النار أو حماية المدنيين الخ

أما بالنسبة للقضاء والجزاء، فهنا تنعدم  ثقة الدول الصغرى بأحكام هذا القـانون وبالقـانون                 -٣

لة الدولية،   كأدوات لتحقيق العدا   االدولي عامة، ذلك لقصور القضاء والتحكيم  الدوليين  ومحدود يتهم          

حتى بعد أن دخلت المحكمة الجنائية الدولية حيز التنفيذ ، حيث يبقى هذا القضاء قضاء انتقائياً يحاكم                 

خرى عدم وقوع الأقوى تحت سلطته، فقد عمدت مثلا الولايات          أالطرف الأضعف، ويؤمن بصورة أو ب     

على الطرف الآخر تسليم الأمريكيين     المتحدة الأمريكية إلى عقد عدد من الاتفاقات الثنائية التي تمنع           

إلى المحكمة إن طلب ذلك منه، ولا تزال واشنطن تسعى في زيادة عدد هذه الاتفاقات بحيث يـتهمش                  

دور المحكمة في مساءلة الأمريكيين الذين يرتكبون إحدى  الجرائم التـي تـدخل فـي اختصـاص                  

 .المحكمة

غيب عن البال طبيعة العلاقات الدوليـة والتـي لا          ، إلا أنه لا يجب أن ي       رغم صحة كل ما ذكر سابقاً     

يمكن قياسها على العلاقات الداخلية من حيث خضـوع الأفـراد العـاديين والاعتبـارين   لأحكـام                   

. السياسة الدولية في تقرير واستخدام قواعد القانون الـدولي         القانونالداخلي، وذلك للدور الذي تؤديه    

  ككل فروع القانون الدولي لم يولد كاملاَ، بل ولد وبد  يتطور وفق إن القانون الدولي الإنساني قانون 
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 قواعـد القـانون الـدولي عامـة         إن  : ما تمليه الضرورات والاعتبارات الدولية، مما يدفعنا للقول       

والقانون الدولي الإنساني خاصة  هي قواعد قانونية ذات طبيعة خاصة أو أنه  قـانون  ذو نسـيج                     

) ٤١ ص–مدخل إلى القانون الدولي العام (لأستاذ  شكري عندما تحدث في مؤلفه خاص  كما  يراه  ا     

جاذباتها  فـي    تعن الطبيعة الخاصة لكل قواعد القانون الدولي، حيث لا يمكن تجاهل تأثير السياسة و             

أي التقـاء   (ويظهر دور السياسة في السرعة النسبية في صياغة قواعد هذا القـانون             .  هذا القانون 

ومن ثم صعوبة ومحاولة تفريغها من مضمونها،  وحتى استحالة تطبيقهـا فـي              )  على المبدأ  الدول

 .بعض الأحوال 

لكن هذا لا يعني أن تطوراً لم يحصل على جميع الأصعدة السابقة الذكر ، فمثلا أكثر من  ستين دولة                    

عاتها الوطنية، ومـدت     في  تشري   هأنشأت لجاناً وطنية لنشر قواعد القانون الدولي الإنساني  وإدماج         

بعض الدول كبلجيكا اختصاصها الجزائية لتشمل عددا من الانتهاكات الخطيرة لحقوق الإنسان زمـن              

السلم والنزاعات المسلحة،  ودخلت المحكمة الجنائية الدولية حيز التنفيذ مما يشـكل  ذراعـاً ولـو                  

 :مقيدة يمكن أن تطال  أحد الانتهاكات الآتية 

 . نسانية  جرائم ضد الإ-١

 . جرائم الحرب -١

 . جريمة إبادة الجنس-٣

 مـن نظـام رومـا       ٥مـادة   ( جريمة العدوان حين يتم الاتفاق على تعريفها وتحديد أركانهـا            -٤

 ).الأساسي

لذا وحتى يتصف هذا القانون بالقوة المرجوة له فإن على الدول دعم الجهود الرامية إلى نشر الوعي                 

عاتها الوطنية بصورة تضع الالتزامات التي أخذتها علـى عاتقهـا           تعديل تشري إلى  بقواعده  والسعي    

 .موضع التطبيق

 :علاقة القانون الدولي الإنساني بحقوق الإنسان. الفرع الثاني

يسعى مجموع القواعد القانونية الداخلية والدولية، بصورة مباشرة أو غير مباشرة، فـي التعريـف               

دني والتجاري والجزائي ما هي إلا منظومات يسعى مـن          ، فقواعد القانون الم   )٥٤(بحقوق الإنسان   

خلالها المشرع الداخلي في تعريف المواطن بحقوقه مقابل التزامات تقع علـى عاتقـه، وبالصـورة                 

سعى المجتمع الدولي في تنظيم العلاقات الدولية مفردا مجالا متزايد الاتساع للفرد طبيعيا كان              نفسها  
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، لكن تطور الـنظم السياسـية   )ة الجنسيات، والمنظمات غير الحكوميةكالشركات المتعدد( أم جماعة   

 ظاهرة فصل بعض من هذه الحقوق ووضعها في فئة خاصة دعيـت قـانون حقـوق                 رأدى إلى تبلو  

 .الإنسان 

ويسعى هذا القانون في التركيز على بعض الحقوق الأساسية وضمانها للفـرد ولجماعـة الأفـراد،                 

 ير المصير، إلا أن بعضاً من هذه الحقوق تختلف في مضمونها زمن السلم           كالحق في الحياة وحق تقر

عنه زمن النزاعات المسلحة وذلك لاختلاف الهدف الذي تسعى في تكريسه، فحقوق الإنسـان زمـن                

السلم تضمن للفرد الحد الأقصى من الحقوق في مواجهة التزاماته تجاه القانون  الداخلي والـدولي،                 

إلى تأمين  ) وهو قانون حقوق الإنسان زمن النزاعات المسلحة      ( يهدف القانون الدولي الإنساني     بينما  

الحد الأدنى من الحقوق التي تصون الحياة والكرامة والبقاء لضحايا النزاعات المسلحة دولية كانـت               

القانونيـة  لذا فإن حصانة الذات البشرية ومنع التعذيب بأشكاله واحترام الشخصـية            . أم غير دولية  

للفرد وحقوقه العائلية والحق في المعتقد والتقاليد وحقوق الملكية الفردية ومبدأ عدم التمييز، وحظر              

الأعمال الانتقامية ومراعاة الضمانات القضائية عند محاكمة الفرد أو تنفيذ الحكم، قد تكـون مبـادئ                

. نهما مختلف عـن الآخـر     مشتركة بين فرعي قانون حقوق الإنسان لكن ظروف وشكل إعمال كل م           

وعليه فالقيود والاستثناءات التي تطرأ على حقوق الفرد زمن السلم، يتسع حجمها زمـن النزاعـات               

المسلحة إلى حد يجعل من الصعوبة التحدث عند ضمانها، إلا عن الحد الأدنـى للكرامـة البشـرية،                  

التـي  ذاتها  تلال مثلا بالصورة    كحرية التعبير وحرية الاجتماع التي لا يمكن الحديث عنها في ظل اح           

 .يمكن ضمانها زمن السلم

كما أن العديد من قواعد القانون الدولي الإنساني لا معنى لها زمـن السـلم ، كالقواعـد المتعلقـة                    

 ).٥٥... (بالجيوش والأسرى والمدنيين والأسلحة المحرمة الخ

سان بالمعنى الواسع الذي يجب أن      وعليه فإن القانون الدولي الإنساني هو جزء من قانون حقوق الإن          

فهم من خلاله هذه الحقوق ، لكن العادة جرت على تسليط الأضواء  فقط على تلك الفئـة الخاصـة                    تُ

يفقده  في عالم تزداد فيه وتيـرة        ’بالفرد زمن السلم ، وإهمال الحقوق زمن النزاعات المسلحة، مما           

 . في اتفاقات ومعاهدات وأعرافكرست نظرياً له’الاقتتال الحق في المطالبة بحقوق 

 :مبادئ القانون الدولي الإنساني. الفرع الثالث

والمقصود من مبادئ القانون الدولي الإنساني مجموع الأسس التي ينطلق منها هذا القانون للوصول              

إن " ويرى جان بكتيه أن مبدأ القانون الإنساني يمكن أن يلخّص في المقولـة الآتيـة                      . إلى هدفه 
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كفلا إلى أقصى حد يتفق مع النظام العام، وفي وقت الحـرب، مـع              رام الفرد وسلامته يجب أن ي     احت

،وبذلك يكون أهم مبدأ هو التناسب بين مفهومين متعارضين وهمـا الإنسـانية             "المتطلبات العسكرية 

 هـو   ، ويرى الدكتور عامر الزمالي أن مبدأ التفرقة بين المدنيين  والعسكريين               )  ٥٦(والضرورة  

، ويتفق فقهاء القانون الدولي الإنساني على الاعتراف بشرط         )٥٧(واحد من أهم مبادئ هذا القانون       

   كمبدأ عام  للقانون الدولي   الإنساني ، ومن مقتضيات هـذا المبـدأ أن   Martin’s Clauseمارتنز 

حماية وسلطان مبادئ   يظل المدنيون والمقاتلون في الحالات التي لا ينص عليها في الاتفاقيات تحت             "

 ". قانون الشعوب كما استقر بها العرف ومبادئ الإنسانية وما يمليه الضمير العام

تظـل المتطلبـات العسـكرية      "وكان جان بكتيه قد ميز بين مبدأ القانون البشري الذي ينص على أن              

 وبين ما يتفـرع عنـه       ،"والمحافظة على النظام العام قابلة للانسجام دائما مع احترام الفرد الإنساني          

الأشخاص العاجزون عن القتال والأشخاص الذين لا يشتركون مباشرة         : "وهو أولا مبدأ قانون جنيف      

إن حـق   :" ، وثانياً مبدأ قانون لاهاي    "في العمليات العدائية يجب احترامهم ومعاملتهم معاملة إنسانية       

 ).٥٨"(حدود له لا أطراف النزاع في اختيار أساليب ووسائل الحرب ليس حقاً

 :في هذا الإطار يمكن ذكر ثلاثة مبادئ أساسية يراعيها المشرع الدولي لتحقيق غرضه 

ينطلق هذا القانون من قاعدة المحافظة على الحياة ،         :    صيانة الحرمات     -المبدأ الأول    -١

تأمين الحد           ، و ) لمرض أو جرح أو لاستسلام    ( وخاصة بالنسبة للمقاتل الذي لم يعد قادراً على القتال          

الأدنى من الكرامة للأفراد وصيانة الحقوق العائلية وحرية المعتقد ، كما يحظـر التعـذيب بأشـكاله                 

 ... المختلفة الجسدية والنفسية ، إضافة إلى عدم حرمان الفرد من ممتلكاته على نحو تعسفي الخ

 يرتكبـه، وحظـر أعمـال      أي عدم تحميل الفرد مسؤولية عمل لم     : الأمن   –المبدأ الثاني    -٢

 مـن       ٥٠.م(، وأخـذ الرهـائن      ) من الاتفاقيـة الرابعـة     ٤٩.م(الانتقام والعقوبات الجماعية والنفي     

، إضافة إلى منع الأفراد من التنازل عن الضمانات التي كفلهـا لهـم              )١٩٤٩الاتفاقية  الرابعة  لعام      

 . القانون الدولي الإنساني

حيث أن قواعد هذا القانون تساوي بين الضحايا ولا         :  التمييز  مفهوم عدم  -المبدأ الثالث   -٣

تميز بينهم إلا في حالة تأمين حماية أفضل وأكبر لفئة ما لسبب يعود إلى طبيعة هذه الفئة، فجـاءت                   

 . مثلا هذه القواعد لتكفل المساواة بين الرجال والنساء مع تأمين حماية أكبر  للنساء  بسبب جنسهن
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 ١٤٥ 

عدة هي عدم التمييز لا بحسب الجنس ولا اللون ولا الجنسـية ولا اللغـة ولا المعتقـد                  ومن ثَم فالقا  

 ...الديني أو السياسي الخ

غير أن النزاعات المسلحة الدولية وغير الدولية في السنوات الأخيرة تظهـر خرقـا واضـحاً لكـل                  

 .ندا أو في العراق المبادئ المذكورة أعلاه ، سواء كان ذلك في فلسطين أو في كوسوفو أو في رو

 

 :أهم قواعد القانون الدولي الإنساني. الفرع الرابع

 جهوداً طويلة كانت قد بدأت منذ منتصف القرن التاسـع           ١٩٤٩كرست اتفاقات جنيف الأربعة  لعام       

عشر ، وقننت أهم القواعد التي يجب أن تسلكها القوات المسلحة زمن النزاعات المسـلحة الدوليـة                  

 :ذلك وفق الترتيب الآتي بشكل خاص ، و

 . الاتفاقية الأولى وتتعلق بتحسين أحوال المرضى والجرحى خلال الحرب البرية-

 . الاتفاقية الثانية وتتعلق بتحسين أحوال الجرحى والمرضى والغرقى في الحرب البحرية-

 . الاتفاقية الثالثة بشأن معاملة أسرى الحرب -

 .اية المدنيين أثناء النزاعات المسلحة الدوليةالاتفاقية الرابعة والمتعلقة بحم -

ثم أتـى    .  دولة ١٩٠ ،   ٢٠٠٣ويبلغ عدد الدول الأطراف في هذه الاتفاقيات حتى نهاية آذار من عام             

  ليكملا  أحكامها،  ويتعلق  الأول بالنزاعات           ١٩٧٧البروتوكولان  الملحقان  بهذه  الاتفاقات  لعام            

 دولة، وعدد الدول التي أودعـت تصـريحات         ١٦٢ الدول الأطراف فيه      ويبلغ عدد  المسلحة الدولية، 

الثاني البرتوكول   أما    دولة،   ٦٤ من هذا اللحق     ٩٠قبولها بتشكيل لجنة تقصي الحقائق حسب المادة        

 دولة، هذا علماً بأن عدد      ١٥٦فيتعلق بالنزاعات المسلحة غير الدولية ويبلغ عدد الدول الأطراف فيه           

 . دولة١٩١في الأمم المتحدة حتى هذا التاريخ الدول الأعضاء 

ولم تكتف هذه الاتفاقات  بتحديد  سلوك  الأطراف  المعنية، بل إنها جرمت عدداً من لأفعال  معتبـرة      

. إياها بمنزلة  انتهاكات لقواعد هذا القانون ، مصنفة هذه الانتهاكات بين جسـيم  وغيـر  جسـيم                   

 .بقانون جنيفويشكل مجموع هذه القواعد ما يسمى 

جزءاً من قانون جنيف ومنها ها غير أن هناك العديد من الاتفاقات الأخرى والقرارات التي يمكن عد: 
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 ١٤٦ 

 .١٨٦٤,٨,٢٢ اتفاقية جنيف لتحسين أحوال الجرحى من العسكريين، -

 .١٩٤٨,١٢,٩ اتفاقية قمع جريمة إبادة الجنس، -

 ، الصادرة عن الجمعية العامة    ١٩٥٠مبرغ لعام  مبادئ القانون الدولي الخاصة بميثاق محكمة نور-

 .١٩٤٦,١٢,١١ تاريخ ٩٥، والقرار رقم ١٩٤٦,٢,١٣ تاريخ ٣  بقراريها رقم 

، ول احتـرام  حقـوق الإنسـان زمـن النزاعـات المسـلحة،                ٢٤٤٤ قرار الجمعية العامة رقم      -

١٩٦٨,١٢,١٩.   

سـانية وجـرائم الحـرب بالتقـادم،         الاتفاقية الأوروبية حول عـدم سـقوط الجـرائم ضـد الإن            -

١٩٧٦,١٢,١٠. 

 .١٩٨٩,١١,٢٠اتفاقية حقوق الطفل،  -

 وتمويلهم وتدريبهم والتي  لـم   تـدخل حيـز    هم الاتفاقية الدولية ضد تجنيد المرتزقة  واستخدام       -

 .١٩٨٩,١٢,٤التنفيذ بعد، 

 .١٩٩٨ نظام روما الأساسي لإنشاء المحكمة الجنائية الدولية ، -

 : واقع تطبيق القانون الدولي الإنساني -انيالمطلب الث

 :أهداف القانون الدولي الإنساني. الفرع الأول

للقانون الدولي الإنساني أهداف عدة تنطلق من  هدف رئيس هو حماية ضحايا النزاعـات المسـلحة    

 :دولية كانت أو غير دولية ، من هذه الفئات 

 .يحملون السلاحالسكان المدنيون، أي كل الأشخاص الذين لا ) ١

 .الأسرى والجرحى والمرضى من المقاتلين : ن يرموا السلاح وهذا يشمل عملياً إالمقاتلون ما ) ٢

حماية الأعيان المدنية من جسور ومحطات كهرباء وغيرها مـن منشـآت حيويـة ليسـت ذات                     ) ٣

 .علاقة بالمنشآت العسكرية

 . الأعيان الثقافية) ٤

 . القائمون عليهاأماكن العبادة، والأشخاص )٥
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 ١٤٧ 

الأشخاص والمؤسسات التي يؤمن لها القانون الدولي الإنساني حمايـة خاصـة، ويظهـر ذلـك                    ) ٦

كالصحفيين وأفـراد المنظمـات      (عن طريق شارات مميزة لهؤلاء الأشخاص أو أفراد هذه المؤسسات         

 ).الإنسانية

 .المنشآت الصحية من مستشفيات والآليات التابعة لها) ٧

عدد أهداف القانون الدولي الإنساني وتشعب مطالبه إلا أن هدفه الرئيس هو حماية المدنيين،              ورغم ت 

، )٥٩(خاصة الأطفال منهم والنساء سواء أكانت النزاعات الذين هم ضحاياها دولية أم غير  دوليـة                 

شخاص الذي  ، قد عرفت المدنيين بأنهم الأ     ١٩٤٩وكانت المادة الرابعة من اتفاقية جنيف الرابعة لعام         

الـذين  "،  ومن ثَم فهـم الأشـخاص         ١٩٤٩لا تشملهم حماية الاتفاقيات الثلاث الأخرى لجنيف لعام         

يجدون أنفسهم في لحظة ما وبأي شكل كان ، في حالة قيام نزاع أو احتلال، تحت سلطة طرف فـي                    

 " .النزاع ليسوا من رعاياها و دولة احتلال ليسوا من رعاياها

،   ارتكـاب     ٢٠٠٣لايات المتحدة الأمريكية وبريطانيا مع حلفائهم ضد العراق عام          ويظهر عدوان الو  

هذا التحالف العديد من الانتهاكات لنصوص القانون الدولي الإنساني، وفيما يأتي بعـض مـن هـذه                 

الأعمال التي يحظرها نظام روما الأساسي للمحكمة الجنائية الدولية الذي كرر فيما يتعلق بـالتجريم               

  :١٩٧٧ والبرتوكوليين الإضافيين لعام ١٩٤٩  مما   كان قد جاء في اتفاقيات جنيف لعام  جزءاً

مهاجمة أو قصف المدن أو القرى أو المساكن أو المباني العزلاء التي لا تكون أهدافا عسكرية                 -١

            حي - حي الشعلة، سوق النصر غرب  بغداد-مثال حي الشعب في بغداد(بأي وسيلة كانت 

 مـن        ٥-ب. ،  ف  ٨ مـادة    -المنصور في بغداد، قصف مستودعات لتوزيع الأغذية فـي البصـرة          

 ).  ميثاق المحكمة

تعمد توجيه هجمات ضد المباني المخصصة للأغراض الدينية أو التعليمية أو الفنية أو العلمية               -٢

مثـال قصـف     (أو الخيرية، والآثار التاريخية، والمستشفيات وأماكن تجمـع المرضـى والجرحـى             

مستوصف في منطقة الرطبة، قتل ثلاثة مرضى وتدمير سيارة الإسعاف التابعة للمركـز الصـحي ،                

 ).٩-ب. ، ف٨وقصف كنيسة سان جورج في بغداد، مادة 

استخدام أسلحة أو مواد أو أساليب تسبب بطبيعتها أضرارا زائدة أو آلاما   لا   لزوم لهـا أو                      -٣

هذه الأسلحة والقذائف والمواد   والأسـاليب  الحربيـة  موضـع                 شرط أن تكون    ... تكون عشوائية 

 ).٢٠-ب. ، ف٨قصف بغداد بقنابل عنقودية،  مادة ...( حظر شامل
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 ١٤٨ 

كاسـتهداف  ( عسـكرية  تعمد توجيه هجمات ضد مواقع مدنية، أي المواقع التي لا تشكل أهدافاً      -٤

نة بانتشار الأوبئة وذلك بهـدف دفـع   محطات توليد الكهرباء والماء في مدنية البصرة مما هدد المدي     

أهلها للعصيان مما كان سيعرض حياتهم للخطر، وكان هذا الحظر باستهداف هذه     المنشآت  قـد                    

 ). ٢-ب. ، ف٨جاء في المادة 

تعمد تجويع المدنيين كأسلوب من أساليب الحرب بحرمانهم من المواد التـي لا غنـى عنهـا                  -٥

حصـار  (ت الغوثية على النحو المنصوص عليه في اتفاقيات جنيـف           لبقائهم، بما فيه عرقلة الإمدادا    

 ).٢٥-ب. ، ف٨البصرة،  قصف مستودعات الأغذية في البصرة،  مادة 

تعمد شن هجمات ضد موظفين مستخدمين أو منشآت أو مواد أو وحدات أو مركبات مستخدمة                -٦

 ـ   مثال استهداف مركز إطفاء ف    ...(في مهمة من مهام المساعدة الإنسانية       رجـال   ةي بغداد وقتل ثلاث

 ).  ٣ -ب. ٨إطفاء، مادة 

 . واستهداف مراكز الصحافة وغيرها من وسائل  الإعلام  بل  وقتل بعض العاملين فيها-٧

وإذا كانت الولايات المتحدة الأمريكية هي الدولة الأولى في العالم من حيث خرقها لقواعـد القـانون                 

اء كان ذلك فـي سـلوكها خـلال الحـرب العالميـة الثانيـة           الدولي الإنساني المقننة والعرفية، سو    

واستخدامها السلاح النووي ، أو في حربها في فيتنام، أو في حرب الخلـيج الثانيـة وأخيـرا فـي                    

عدوانها واحتلالها للعراق، فإن حليفتها الاستراتيجية إسرائيل ليست إلا غيضاً من فيض، فقد كرست              

 فلسطين كل السلوك المستهتر بالقواعد الدوليـة وخاصـة تلـك            هذه الأخيرة منذ قيامها على  أرض      

 مـن  ٨٥أ من المـادة    -٤المتعلقة بحماية المدنيين الفلسطينيين ، ابتداء من انتهاكها الجسيم للفقرة           

قيام دولة الاحتلال بنقل    " ، والذي ينص على أن      ١٩٤٩ لاتفاقات جنيف لعام     ١٩٧٧اللحق الأول لعام    

الأراضي التي تحتلها أو ترحيل أو نقل كل أو بعض سكان الأراضـي المحتلـة                سكانها المدنيين إلى    

، وعدم قبولها عودة اللاجئين،  مـروراً بكـل أعمـال القتـل              "داخل  نطاق تلك الأراضي أو خارجها      

 .....  والعنف غير المبرر وانتهاك الحرمات وتقييد الحريات الخ

 :لإنسانيتنفيذ قواعد القانون الدولي ا. الفرع الثاني

 :يقع عبء تنفيذ قواعد هذا القانون على الفئات الآتية 

أثنـاء النزاعـات     وهي الأطراف الأصلية التي ارتضت هذه القواعد لتنظم  سـلوكها           :  الدول:أولا  

ويتم التعبير عن هذا الرضى بالتصديق أو الانضمام إلى معاهدات دولية بهـذا الشـأن، أو                . المسلحة
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 ١٤٩ 

أحكام معاهدة انقلبت عرفاً دولياً أو بالخضوع إلى عرف دولـي إقليمـي أو              عن طريق الخضوع إلى     

 .عالمي، أو أخيراً عن طريق تشريعاتها الداخلية

 إلى أحكام هذا القانون فيما يتعلق بسير عملياتها القتالية،  فقد                  تخضع حركات التحرير الوطنية    : ثانياً

وضعها من حيث عدم كونها جيوشاً  نظامية،   ومن ثَم            أفرد لها هذا القانون قواعد خاصة تتناسب و       

للدول وجيوشها، حتى لو لم تشارك في صياغة قواعد         ذاتها  عدم قدرتها على التقيد بالقواعد المفردة       

 المشتركة       مجموعة مـن           ٣ قد كفلت في المادة      ١٩٤٩وكانت اتفاقات جنيف لعام     . هذا القانون 

 هذه     الأحكام، مخففاً        ١٩٧٧ ثم أكمل البروتوكول الأول  والثاني لعام         الحقوق للمقاتلين والمدنيين،  

في بعض الأحيان من الشروط التي لم يكن بمقدور حركات التحرير الالتزام بها حتى تحصـل علـى                  

 . الحماية المقررة بموجب هذه الاتفاقات

استخدامها للقوة المسلحة تطبيقا     كمنظمة الأمم المتحدة عند      يقع على عاتق المنظمات الدولية     :  ثالثاً

لمبدأ الأمن الجماعي واجب احترام هذه القواعد، رغـم اعتبـار بعضـهم أن هـذه العمليـات هـي                        

عمليات شرطة وليست عمليات عسكرية، فالدول الأعضاء أوكلت مهمة الحفاظ على الأمـن والسـلم               

ي وظيفة الشرطة التي تفصل في الخلافات       الدوليين للمنظمة الدولية، وهذا ما يشبه في القانون الداخل        

دون أن تكون طرفاً فيها، بعكس مفهوم الجيوش التي تحمي من حيث المبدأ طرفاً  ما في مواجهـة                   

إضافة إلى أن الحرب يقصد منها فرض وجهة نظر الدول المحاربة على أعـدائها، أمـا                . طرف آخر 

 يجب على المنظمات الإقليمية     وأخيراً.  وليينعمليات حفظ السلام فتستهدف استعادة السلم والأمن الد       

 .والأحلاف العسكرية،  مهمة مراعاة القواعد التي وضعها هذا القانون في عملياتها العدائية

 والتي يقع على    يشارك في تطبيق هذه القواعد مجموعة من المنظمات الدولية غير الحكومية           : رابعاً

سها مبدأ الحياد وعدم التدخل في النزاع القائم مما يكفل          عاتقها مراعاة مجموعة من المبادئ على رأ      

من هذه المنظمات منظمة اللجنة الدولية للصليب الأحمر، وهي منظمة ترعى تطور            . لها حسن الأداء    

نشر قواعد القانون الدولي الإنساني خاصة زمن السلم، ثم تراقب مـدى تطبيقـه زمـن النزاعـات                  

 يعد قادراً على القتال من جرحـى         لم ون والحماية للمدنيين وكل من    المسلحة مع محاولة تقديم يد الع     

ومرضى وأسرى، سواء كان النزاع دولياً أو غير دولي، متعاونة بذلك مع اللجان الوطنية للصـليب                

 ).٦٠(والهلال الأحمر الوطنيين 
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 ١٥٠ 

 : التحديات والصعوبات التي يواجهها القانون الدولي الإنساني. الفرع الثالث

القانون الدولي الإنساني مجموعة من التحديات تتناسب و حجم الأهداف التـي يرمـي إلـى                يواجه  

تحقيقها، من أنسنة النزاعات المسلحة بأنواعها، وتحريم بعض أنماط السلوك وطرق القتال  ووسائله              

 ) :٦١(وتتلخص هذه التحديات في النقاط الآتية ... وتتبع مقترفي انتهاكات قواعده الخ

يق استقلالية القانون الدولي الإنساني  وعالمية  تطبيق  قواعده،  علماً بأن  معظـم مـا                      تحق  - ١

 منشأ اجتماعي وسياسي أكثر منه نقص فـي القواعـد           والقانون من  عقبات  هو  ذ       يواجه  هذا    

 في محاولة الحد  في بعـض المجـالات مـن             التحدي  من  الرغبة     هذا تأتي أهمية  و .القانونية

 وغيرها من أشخاص القانون  الدولي  على  قدم            ل  بمكاييل  مختلفة، ومعاملة الدول      سياسة الكي 

 ضـد    في مجال ملاحقة مرتكبي  جرائم الحرب  والجـرائم   المساواة، كما حصل حتى يومنا هذا       

مثـل  ...  وبكـل أسـف   فقطينفالمحاكم تُنشأ للخاسر ،وجريمة العدوانالإنسانية  وجريمة الإبادة    

ب من يابانيين وألمان النازيين، على عكس الرئيس الأمريكي ترومـان الـذي أمـر               مجرمي الحر 

، والثانية على نكازاكي في     ١٩٤٥,٨,٦بإلقاء القنبلة النووية الأولى في العالم على هيروشيما في          

 .، والذي لم يفكر أحد يوماً بملاحقته على هذه الجرائم١٩٤٥,٨,٨

مات الدولية غير الحكومية والتي تعمل على نشر قواعد  العمل على تعميق مفهوم حياد المنظ-٢

 .هالقانون الدولي الإنساني وتطبيق

إلى تقنين ما  بقي        على الدول وغيرها من المنظمات المهتمة  بالقانون  الدولي الإنساني السعي            -٣

من أعراف دولية  من جهة، وحث الدول على تبني ما لم تنضم  إليـه مـن اتفاقـات إمـا فـي                        

يعاتها الوطنية أو في سلوكها أثناء النزاعات المسلحة  بأنواعها، لتتحول هذه  النصوص  إلى                 تشر

 . أعراف  دولية ذات  طابع عالمي

  يواجه القانون الدولي الإنساني  تحديا  صارخاً يتمثل  في  مفهومه للقضاء وملاحقة  منتهكي                   -٤

دوليين والخاصين بالانتهاكات التي يتعـرض        قواعده، فإما أن  ينجح في  جعل القضاء والتحكيم ال          

 دون تمييز بين قوي وضعيف  وإما أن  يخسر هذا  القانون  الثقـة التـي                    لها أداة لعدالة واحدة     

، ويرى الأستاذ محمد عزيز شكري أن        والكثير من الرأي العام العالمي فيه       الدول تضعها   بعض     

 .ذلك غير ممكن إلا إذا قامت الدولة العالمية

 :  يواجه حسن تطبيق قواعد القانون الدولي الإنساني مجموعة من الصعوبات ومنها 
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الجهل بقواعد هذا القانون ، رغم قدمها  وتعدد الجهات التي نادت منذ قديم الزمان بضـرورة                   -١

، ومن ثم دعاة تطبيق قواعد القانون الطبيعـي         )٦٢(أنسنة الحرب ابتداء من الشريعة الإسلامية       

بالقانون الدولي المقنن، ويظهر هذا الجهل  خاصة بين أفراد القوات المسـلحة وصـغار               وانتهاء  

.   أثنـاء النزاعـات المسـلحة      الضباط، رغم أن قواعد هذا القانون يجب أن تكّون أساس سلوكها          

إضافة إلى جهل يشمل جميع الشرائح الأخرى في المجتمع من رجال شرطة وقضاة وطلبة كليـات             

ويعود ذلك إلى إهمال الدول تعهداتها الدولية والتي أخذتها على نفسـها           ... ة الخ الحقوق والصحاف 

، حيث أقرت الدول الأطراف في المادة الأولـى         ١٩٤٩على الأقل فيما يتعلق باتفاقات جنيف لعام        

المشتركة بين الاتفاقات الأربعة بأن تحترم هذه الاتفاقيات وتكفل احترامها فـي جميـع الأحـوال                 

بأن تنشر نص الاتفاقية على أوسع      "، إضافة إلى تعهدها     )يكفل مع الجهل  ’ بأن الاحترام   لا       علماً(

نطاق ممكن في بلدانها، في وقت السلم كما في وقت الحرب، وتتعهد بصفة خاصـة بـأن تـدرج                   

 من الاتفاقية الأولى، مادة     ٤٧مادة  ..."( دراستها ضمن برامج التعليم العسكري، والأمني إذا أمكن       

، بينمـا   ) من الاتفاقية الرابعـة    ٤٤ من الاتفاقية الثالثة، مادة      ١٢٧ من الاتفاقية الثانية، مادة      ٤٨

أوسع نطاق  "على أن تنشر الأطراف نصوص الاتفاقيات على        ) ٨٢مادة  (جاء في البرتوكول الأول     

ان ممكن في بلادها، وبإدراج دراستها بصفة خاصة ضمن برامج التعليم العسكري، وتشجيع السك            

، لتقـول   ١٩٧٧ من البرتوكول الثاني لعـام       ١٩، وأخيرا جاءت المادة     ..."المدنيين على دراستها  

 ".ينشر هذا اللحق على أوسع نطاق ممكن"

نادراً ما  تعدل الدول تشريعاتها الوطنية بما يتناسب وتعهداتها الدولية،  ومـن ثَـم لا يمكـن                    -٢

 .صور التشريعات الوطنية عن ذلكملاحقة مقترفي الكثير من هذه الانتهاكات لق

 كانت الأسرة الدولية تعاني من نقص في القضاء الدولي المحايد مما دفع ببعض الأشخاص مثلاً                - ٣

إلى اللجوء إلى دول مدت اختصاصها الإقليمي  كبلجيكا لملاحقة  بعض مجرمي  الحرب، وكان                

 Julienne   و Julienne Kizito:  في رواندا Sovuهذا القضاء قد حاكم  ثلاث  راهبات في دير 

Mukabutera و ، Gertrude Mukanaganga لارتكابهن جرائم حرب وحكم على الأولى والثانية 

 بحـق أريـل     تإضافة إلـى ادعـاءا    .  عاماً ١٥، وعلى الثالثة بالسجن     اً عام ١٢بالسجن لمدة   

 ـ                وطني شارون وصدام حسين وغيرهم ممن لم يستطع ضـحاياهم اللجـوء إلـى القضـاء ال

 .لملاحقتهم
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 ١٥٢ 

، يشـكل الخطـوة     ١-٧-٢٠٠٢لكن  ولادة المحكمة الجنائية  الدولية والتي دخلت حيز النفاذ فـي              

الأولى في ملاحقة مجرمي الحرب والجرائم ضد الإنسانية وجريمة الإبادة الجماعية ، حيث أخذت هذه               

 .تكبيهاالمحكمة كل ما عده قانون جنيف بمنزلة انتهاكات جسيمة بهدف ملاحقة مر

 والبرتوكـول الأول    ١٩٤٩ عدم فعالية نظام الرعاية والرقابة  الذي أوجدته اتفاقات جنيف لعام             -٤

 من الاتفاقية الرابعة  لعام       ٩ من الاتفاقية الأولى والثانية والثالثة والمادة        ٨،  فالمادة    ١٩٧٧لعام  

ولة الحامية، لكن للأسف لم     ، والمادة الخامسة من البرتوكول الأول، جاءت لتحدد مهام الد         ١٩٤٩

ترغب الدول في تنشيط هذا الدور الذي ارتضته نظرياً لنفسها لما يثير من متاعب وآثـرت تـرك                  

كما أن نظام التحقيق الذي كرسته اللجنة الدوليـة لتقصـي    . المهمة للجنة الدولية للصليب الأحمر    

تعقب الانتهاكات الجسيمة وكـل      ، ل ٩٠الحقائق التي نص على تكوينها البرتوكول الأول في مادته          

 بما في ذلك النزاعات المسلحة غير الدولية        ١٩٤٩خرق خطير لأحكام اتفاقات جنيف الأربعة لعام        

، لم تكن منـذ     ١٩٧٧ المشتركة بين هذه الاتفاقيات، والبرتوكول الأول لعام         ٣التي تحكمها المادة    

عد القانون الدولي الإنساني لأسباب عـدة        دخولها حيز التنفيذ أداة فعالة لمراقبة حسن تطبيق قوا        

 ):٦٣(منها 

لا يحق التوجه بطلب تحقيق إلا للدول، مما يحرم الأفراد والمنظمات الحكومية وغير الحكومية من                •

 .الاستفادة من هذه الأداة

 لا بد من موافقة كل أطراف النزاع على عمل اللجنة حتى تتمكن من قيامها بالعمل، وأن يتم ذلك                   •

 على طلب هذه الأطراف صراحة، سواء كانت الموافقة عن طريق إيداع تصريح بقبول هـذه                بناء

 ٦٤،  ٢٠٠٣ويبلغ عدد الدول التي أودعت تصريحاتها حتى نهاية آذار من عـام             ( تشكيل اللجنة   

، أو عن طريق القبول اللاحق للجنة كما هي         ) في البرتوكول الأول   اً دولة طرف  ١٦٢دولة من أصل    

 ). من النظام الأساسي للمحكمة٢، فقرة ٣٨مادة ( حكمة العدل الدولية الحال في م

 .تبلغ نتائج التحقيق للدول المعنية وحدها، ولا يحق للجنة نشرها •

 . تصدر اللجنة توصيات غير ملزمة قانونا للأطراف •

، إلا أنه لم يـتم بعـد        ١٩٩٢,٧,٨، وضع نظامها الداخلي في      ١٩٩١رغم ولادة اللجنة منذ عام       •

لجوء إليها من أي طرف دولي رغم أن العالم شهد تزايداً في حدة نزاعاته، ابتداء من فلسـطين                  ال

حيث تنتهك يومياً قواعد القانون الدولي الإنساني، ومروراً بالحرب الأهلية في الجزائر والحـروب            

 ..في يوغوسلافيا السابقة، ورواندا وحرب الخليج الثانية والثالثة
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  الدولية والمحاكم الدولية الطارئة   المحكمة الجنائية. ٤

أو  بشـكل     مختلفة من المحاكم الدولية التي  تعقبت        عرفت الأسرة الدولية في القرن العشرين أشكالاً      

 بآخر أشخاصاً اتهموا بارتكاب انتهاكات جسيمة لأحكام القانون الدولي الإنساني العرفي والاتفـاقي،            

 .ارئة ولينتهي بمحكمة جنائية  دولية دائمةليبدأ القرن الماضي بمحاكم خاصة أو ط

 : المحاكم الطارئة -

محاكم منتصري الحربين العالميتين الأولى والثانيـة، ومحـاكم         : تنقسم المحاكم الطارئة إلى نوعين      

 . من مجلس أمنهاتأنشأتها الأمم المتحدة بقرارا

 

 :  محاكم المنتصرين -١

، قد شكلت محكمة لاحقت الملك غليـوم الثـاني      ٢٧٧ها  ،  في مادت   ١٩١٩كانت معاهدة فرساي لعام     

لخرقه قواعد الأخلاق الدولية وسلطة المعاهدات، وطلبت تسليمه مع غيره من رعايـا ألمـان إلـى                 

الحلفاء المنتصرين ليحاكم أما م محاكمهم العسكرية، غير أن هولندا رفضت تسليم الملك، كما تخلـى                

 ٨٩٦ من أصل    اً متهم ٤٥ لصالح محكمة ألمانية، التي تعقبت       الحلفاء عن حقهم في ملاحقة المتهمين     

 ).٦٤(كان الحلفاء قد طلبوا ملاحقتهم، وأصدرت أحكامها بحق تسعة منهم فقط

غير أن مطالب الحلفاء بمحاكمة من خسر الحرب العالمية الثانية للجرائم التـي ارتكبتهـا الجيـوش               

 .١٩٤٦، و طوكيو لعام  ١٩٤٥مبرغ لعام الألمانية واليابانية كان قد تحقق في محاكم نور

، ١٩٤٦,١٠,١ عسكريين، وأصـدرت فـي       ٥ مدنياً و    ١٦ متهماَ، بينهم    ٢١لاحقت المحكمة الأولى    

 ، أحكامهـا    ١٩٤٨,١١,١٢وأصدرت الثانية فـي     )  اً حكم ١٢(وح بين البراءة والإعدام     اأحكاماً تتر 

 ).  أحكام بالإعدام٦منها (على المتهمين 

جرائم ضـد الإنسـانية،     : تان العسكريتان الدوليتان قد تعقبتا ثلاثة أنواع من الجرائم          وكانت المحكم 

 .وجرائم ضد السلام وهي جريمة العدوان وخرق المعاهدات الدولية، وأخيرا جرائم الحرب

ومن أهم ما يؤخذ على هاتين المحكمتين هو مخالفتها لمبدأ احترام قانونية الجرائم والعقوبات وعدم               

سهم من حيث لا يدري فـي       أ القوانين الجنائية، مما شكّل سابقة في القانون الجنائي الدولي و          رجعية
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 ١٥٤ 

تدعيم موقف مجلس الأمن حتى يقوم هو الآخر بتكوين محاكم خاصة متجاهلاً  قواعد القانون الدولي                

 ).  ٦٥(الجنائي، هذا إضافة إلى إهمال تعين قضاة محايدين وعدم  تعقب جرائم الحلفاء المنتصرين 

 : سلطة مجلس الأمن في تشكيل محاكم جنائية دولية مؤقتة -٢

 على شرعية حق مجلس الأمن في تكوين محاكم خاصـة ،  تكان لرجال القانون الكثير من الاحتجاجا     

منها أن ميثاق الأمم المتحدة لا يعطي  مثل هذا الحق للمجلس، وأن المحاكم الدولية تقام عادة بنـاء                   

ة متعددة الأطراف  يوضع دستورها بصورة سابقة لارتكاب الجرائم التي يحق لهـا              على معاهدة دولي  

ملاحقتها، إضافة إلى تعارض هاتين المحكمتين مع مبدأين أساسيين هما حق الـدول المعنّيـة فـي                 

ممارسة اختصاصاتها في ملاحقة هؤلاء المتهمين، بما يحمل في طياته افتئاتا على مفهـوم سـيادة                

 ومن جهة ثانية حق المتهم أن يمثل أولا أمام قضاء  وطني يحاكمه بموجب نصوص                الدول من جهة،  

، إلا أن المجلس لم يأبه بهذه الاعتراضات القانونية وغيرها  وقرر تشـكيل محكمتـين                )٦٦(وطنية  

 ، تـاريخ    ٩٥٥، والثانية في قراره رقم      ١٩٩٣,٥,٢٥، تاريخ   ٨٢٧خاصتين، الأولى في قراره رقم      

تعقب محكمة يوغوسلافيا السابقة الانتهاكات الجسـيمة لاتفاقيـات جنيـف لعـام             ، لت ١٩٩٤,١١,٨

،أمـا محكمـة    ) ٦٧(، وخرق قوانين وأعراف الحرب، والجرائم ضد الإنسانية وجريمة الإبادة         ١٩٤٩

روندا فكانت تختص بالنظر في الجرائم ضد الإنسانية، جريمة إبادة الجنس، وأخيـرا خـرق المـادة                 

 والمتعلقة بتأمين المعاملة الإنسـانية لغيـر        ١٩٤٩بين اتفاقيات جنيف الأربع لعام      الثالثة المشتركة   

المقاتلين النظامين إضافة إلى أحكام البرتوكول الثاني الخاص بالنزاعات الدولية غير المسلحة لعـام              

وما زالت هاتان المحكمتان تقومان بعملهما حتى تاريخـه، فقـد أصـدرت المحكمـة               ). ٦٨(١٩٧٧

 ة الجنائي

 ٥( وح بين السجن مدى الحياة ا عشرة أحكام تتر٢٠٠٣الدولية في  رواندا حتى نهاية آذار من عام  

،  حكمـاً  ٢١وأصدرت المحكمة الجنائية الدولية ليوغسلافيا السـابقة        ). حكم واحد (والبراءة  ) أحكام

 ). ٦٩) (حكم واحد(  عاماً ٤٥والسجن ) خمسة أحكام (تتراوح بين البراءة 

نظر إلى هذه الأحكام الصادرة عن كلتا الجهتين أقل ما يمكن قوله هو أن العقوبات لا تتناسب                 لكن بال 

 من قبل المحكمة الخاصـة      Damir Dosenمع ما جاءت تعاقب عليه من جرائم،  فالحكم الصادر بحق            

مة  وعاقبت ذات المحك   !وغوسلافيا السابقة لاقترافه جرائم ضد الإنسانية كان السجن خمس سنوات         يب

  وخرق قوانين وأعراف الحـرب بالسـجن    لاقترافه جرائم ضد الإنسانية Miroslav Kvockaالضابط 

 )!!! ٧٠(سبع سنوات 
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 ) :٧١( المحكمة الجنائية الدولية -

، إثر انتهاء المؤتمر الدولي الذي عقد في روما ١٩٩٨,٧,١٧ولد نظام المحكمة الجنائية الدولية في 

 لجنة القانون الدولي التابعة للأمم المتحدة،  لتعلن اختصاصها في لنقاش المشروع الذي قدمته

بعد استبعاد الجرائم التي نصت عليها الفقرة الخامسة من ( ملاحقة من يرتكب إحدى الجرائم الآتيو 

 ) : من هذا المشروع٢٠المادة 

 .جرائم ضد الإنسانية -١

 .جرائم الحرب -٢

 .جريمة إبادة الجنس -٣

م تدخل فعلياً في اختصاص المحكمة حيث لم تتوصل الدول إلى اعتماد جريمة العدوان، والتي ل -٤

 .تعريف هذه الجريمة، تاركة الأمر للمستقبل

 :ومن أهم خصائص المحكمة الجنائية الدولية  ما يأتي 

 دولة، ودخلت حيز التنفيذ في الشهر ١٢٦  وقعت عليه نتيجة اتفاقولدت هذه المحكمة الدولية  -١

 .٢٠٠٣  دولة ، حتى نهاية آذار ٨٩، وصادقت على  ميثاقه ٢٠٠٢السابع من عام 

 للاختصاص الوطني، وهذا ما كقضاء مكمللا ينعقد اختصاص المحكمة الجنائية الدولية إلا  -٢

وتكون المحكمة مكملة للولايات القضائية : " أكدته المادة الأولى من نظام المحكمة بقولها 

 في ملاحقة من يرتكب إحدى الجرائم الواردة في ميثاق ،  وعليه فحقوق الدول"الجنائية الوطنية

 .المحكمة يعود أولا إلى الدول صاحبة الاختصاص بذلك مما لا يؤثر في حقوقها السيادية

، مما سيؤدي مستقبلاً إلى إمكان تشكيل اجتهاد هيئة دولية دائمةتتميز هذه المحكمة بكونها  -٣

 . الاستقلالية عن الهيئات السياسية الدوليةقضائي جنائي مؤسس على محكمة دائمة تسعى  في

تقيدها بالمبادئ العامة للقانون  تلافت هذه المحكمة ما وقع من أخطاء سابقة من حيث محاولة -٤

لا "   مثلا تنص على أنه ٢٢، فالمادة )٣٣ إلى ٢٢ المواد من –الباب الثالث (الجنائي الدولي 

 فقد كرست ٢٤، أما المادة "لا عقوبة إلا بنص "  تنص على أنه ٢٣، والمادة "جريمة إلا بنص

 . نصت على  عدم سقوط الجرائم بالتقادم٢٩مبدأ عدم رجعية الأثر على الأشخاص ، والمادة 

 :لكن للعديد من الدول مأخذ على هذا النظام الأساسي ومنها 
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 ومن ثَم عدم   وبالتالي بدون تحديد أركانها، جريمة العدوان،  دون تعريف ترك أم الجرائم ، -١

 من ٢، فقرة ٥فر الشروط الواردة في المادة ادخولها في الاختصاص الفعلي للمحكمة بانتظار تو

مما حدا  بالكثير من الدول إلى عدم الانضمام إلى المحكمة لأنها أهملت حسب رأيهم . الميثاق

الحكومات على أخطر الجرائم على الإطلاق والتي بموجبها عادة يمكن ملاحقة رؤساء الدول و

 .، والتي تتسبب عادة في ارتكاب بقية الجرائم التي تدخل في اختصاص المحكمةماعتداءاته

، الذي ينص على حق مجلس الأمن  من نظام المحكمة١٦لم ترض العديد من الدول بالمادة  -٢

لبدء وفق قرار يتم اتخاذه بموجب أحكام الفصل السابع من ميثاق الأمم المتحدة بعدم السماح في ا

 شهراً قابلة للتمديد طالما شاءت ذلك إحدى الدول ١٢أو المضي في تحقيق أو المقاضاة لمدة 

الدائمة العضوية، رغم أن العديد من الشراح يصرون على أن الفيتو  والفيتو المضاد يمكنهما  أن 

عضوية على يعطّلا اتخاذ مثل هذا القرار، وأما الفيتو المضاد فهو تكتل  سبع دول غير دائمة ال

الأقل  ورفض التصويت على القرار إيجابا، بحيث تمنع حصول القرار على تسعة الأصوات 

المطلوبة حتى ولو كانت الدول الخمس الدائمة العضوية موافقة على هذا القرار، حيث  إنه لا بد 

على   للدولة التي تود توقيف عمل المحكمة أو منعه من التقدم بطلب إلى مجلس الأمن والحصول 

قرار توافق فيه الدول الخمس الدائمة العضوية إضافة إلى أربع دول غير دائمة العضوية،  مما 

 . فر هذا الشرط إلى تعطيل القرار  وبالتالي بدء أو استمرار المحكمة في عملهااسيؤدي في حال تو

ن    رفضت دول كبرى قبول مجرد التوقيع على مشروع الاتفاقية لرفضها التام  للفكرة م -٣

، أو قررت سحب هذا التوقيع لتضارب مصالحها السياسية مع المحكمة           )الصين الشعبية(أصلها  

 ).الولايات المتحدة الأمريكية( 

 :الخاتمة 

يظهر مما سبق ذكره أن قانون النزاعات المسلحة يحتاج إلى جهد كبير ليصبح قانونا يواكب عصره،                

ورة تطوير القواعد القانونية الناظمة للنزاعات المسلحة سواء من         حيث تظهر الحاجة الماسة إلى ضر     

جهة تحريم بعض أنواع الأسلحة، خاصة أن  الحديث منها  يدخل في معظمه في طائفة الأسلحة التي                  

 مفرطة ودماراً للبيئة يتجاوز أثره تهديم البنى التحتية للعدو، ليصل إلى مرحلة القضـاء               اًتسبب آلام 

أو من جهة التشديد علـى      . لحياة ولمئات السنين في منطقة تكبر أو تصغر مساحتها        على كل أشكال ا   

تحريم وتجريم أساليب قديمة حرمتها مبادئ الأخلاق العامة ثم عادت لتحتـل فـي ذهـن المقـاتلين                  

 والتحبيل القسري، فقد شهدت نهاية القرن العشرين استخداماً متزايـداً           بمساحات واسعة، كالاغتصا  
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قتال  هذه فالنزاعات في  يوغوسلافيا السابقة، روندا،شهدت حالات كثيرة من الاغتصـاب              لوسائل ال 

 .والتحبيل، كما أن الحرب الأهلية في  الجزائر عرفت الاغتصاب كوسيلة من وسائل القتال

وكل هذا يدعو إلى العمل على توعية الجنود ليعرف كل منهم ما حرم من وسائل ومـا هـو مبـاح،                     

إلى ربط الأنظمة الدولية بالحقـائق العمليـة        "َ ويتم السعي باستمرار     "كار التجريدية جانبا  الأف"ولتترك  

لا يعبؤون بمعرفة منشأ النزاع أو من هم        "ن المقاتلين   أ، علماً ب  "التي تواجهها الدول وقواتها المسلحة    

تعـين علـيهم    إن كل ما يحتاجون إليه هو أن يعرفوا أن بلدهم في حالة حرب وأنـه  ي                .... ضحاياه  

، وأنه في حال مخالفة هـذا القـانون فـإنهم           )٧٢" (احترام القانون المنطبق في النزاعات المسلحة     

 . عن أفعالهمةيتحملون المسؤولي

فما زال بحاجة إلى عمل وجهد متواصلين حتى يصل إلى مرحلـة            ) ٧٣(أما القانون الدولي الإنساني     

قوقها وتطالب بتحقيق العدالة كما يراها المجتمع الدولي        تعي فيها ضحايا النزاعات المسلحة الدولية ح      

ورأيه العام ، بدل التنديد غير المجدي، فاقتلاع الأشجار وهدم البيوت كعقوبـة جماعيـة أو النفـي                  

والإبعاد، واستخدام الدروع البشرية من قبل المقاتلين كوسيلة للتقدم في ساحات المعارك، ومهاجمـة              

ومستشفيات، وقبل هذا كله الاحتلال الذي هو جريمة عدوان مستمر، كـل            الأهداف المدنية من طرق     

هذه الأفعال وغيرها تعد بمنزلة جرائم دولية وليست فقط سلوكاً شائناً يدين أصحابه على المسـتوى                

الأخلاقي، وليكون القانون الذي تتعقب به الأسرة الدولية الخارجين عن أحكامها هو الوسيلة المثلـى               

دون أن  يعني  ذلك      .  الأمن والاستقرار بدل الانتقام وزيادة حدة انتشار النزاعات المسلحة         التي تحقق 

عدم إدراكنا لمنظومة القوة الجديدة في العالم،التي تسعى في إحلال مفـاهيم جديـدة فيمـا يتعلـق                   

دف ما  نات حربية تدعي أنها ذكية، تصيب الهدف المعني فقط وأن كل تجاوز لهذا اله             اباستخدامها لتق 

هو إلا خطأ غير مقصود مما ينفي حسب ادعاءاتها التعمد في إيذاء المدنيين وتحطيم البنى التحتيـة                 

ذلك  أن القوة لا تواجه إلا بالقوة، وقوة القانون هي التـي             . والتي لا يشكل ضربها ضرورة عسكرية     

نون الغاب الذي نعيشه    يجب أن يتم إعلائها قدر المستطاع لتكون هي الممثل للشرعية الدولية بدل قا            

 .حالياَ، ولقد شهدنا في العدوان على العراق صورة من صور إعماله ولن تكون الصورة الأخيرة 

 ولا تعاقـدياً    غير أن كلاً من قانون النزاعات المسلحة والقانون الدولي الإنساني لم يتطرقا لا عرفيـاً              

قد أصبحت ساحات القتال كخشبة مسرح      إلى تنظيم ما يدعى بالحرب الإعلامية، لوضع ضوابط لها، ف         

دمى يتم تصوير تحركها، وتغذى بمعلومات لا يعلم الرأي العام دقتها فلا يحاسـب عليهـا، ذلـك أن                   

هؤلاء الصحفيين ليسوا بمقاتلين، فلا يحق لهم استخدام الخدع، سواء كانوا صـحفيين أم مراسـلين                

 صحفي، منهم   ةات المتحدة الأمريكية بخمسمئ   ففي عدوانها الأخير على العراق جاءت الولاي      . حربيين
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 ومن محطات مختلفة، تعيلهم وتزودهم بمعدات إن اضطر الأمر  حتى ينقلـوا              اً أمريكي ٣٥٠أكثر من   

الحرب كما تراها، دون أن يكون لما يدعى بأخلاقيات العمل أي دور، لتبقـى الإثـارة هـي العامـل                    

 ذا أهمية في تتبع     لحقائق، ذلك أن لهذا الأخير دوراً     المحرك أكثر من واجب إطلاع الرأي العام على ا        

مجرمي الحرب وملاحقتهم، غير أن الأمريكيين لم يتوقفوا عند هذا الحد بل قاموا بطرد كل صـحفي                   

، أو قصفوا مكاتب البعثات التلفزيونية والصحفية عمـداً   Pitre Arnettلا يمتثل لأوامرهم ، كالصحفي 

 . حد الصحفيين هناككقناة الجزيرة  ليقتلوا أ

لا يدعي منظرو هذين القانونين والداعون إلى نشر قواعده بين المختصـين والعامـة، أن القواعـد                 

المذكورة أعلاه تستطيع أو حتى تهدف إلى القضاء على استخدام القوة المسلحة كحل للنزاعات التي               

 إلى  تئر في الأرواح والممتلكا   تهدد مصالح هذا الطرف أو ذاك، لكنهم يعملون على التقليل من الخسا           

  بلوغه، محاولين  المحافظة على حد أدنى من الإنسانية في عالم يسعى ويـدعي     نأكبر حد يستطيعو  

إعلاء شأن الإنسان وحقوقه، لدرجة التدخل في شؤون الدول الداخلية، واحتلال بعضها الآخر بهدف              

 .....   حرية وديمقراطيةتحقيق العدالة وتطبيق مبادئ حقوق الإنسان الأساسية من 

 الهوامش 

 

 .٢، ص ١٩٨٠،  دمشق )مدخل إلى القانون الدولي العام(محمد عزيز شكري  -١

 .١٢-١١، ص ١٩٨٠ جنيف، ،)مدخل إلى القانون الدولي الإنساني(عامر الزمالي  -٢

دراسات في القانون الـدولي  (، في  "القانون الدولي الإنساني تطوره ومبادئه" جان بيكته    -٣

 .٨٢-٣٣، دار المستقبل العربي ، ص ٢٠٠٠، تقديم الأستاذ الدكتور مفيد شهاب،عام )سانيالإن

 من استثناءات على مبدأ مسؤولية المرؤوسين عـن أوامـر           ٣٣انظر ما جاء في المادة       -٤

أوامر الرؤساء  "تشارلز غاراواي   : رؤسائهم، ومن أجل المزيد من التفاصيل في هذا الموضوع انظر           

المجلـة الدوليـة للصـليب      (، في   "حكمة الجنائية الدولية ، إقامة العدالة أو إنكارها       لمرؤوسيهم والم 

، ص )١٩٩٩حوارات إنسانية في القانون والسياسات والعمل الإنسـاني، مختـارات عـام             : الأحمر  

١١٠-١٠٣  . 

 : انظر -٥

  Michel Voelckel   "faut-il encore déclarer  la guerre?”,      In   Annuaire  Français De  Droit 

International , édition du CNRS ,     Paris,    ١٩٩١,  PP. ٢٤-٧. 

  . ٢٤-٧السابق، ص  المرجع -٦
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 ٣٥٨. ص ، ١٩٨٧ والتوزيع، للنشر ،الأهلية )العام الدولي القانون(  روسو شارل -٧

 .٣٥٩و

 .أسرى الحرب المتعلقة ب١٩٤٩الاتفاقية الثالثة لعام  من ٤ المادة أكدته ما وهذا -٨

 .زال نظام التبعية مع زوال الإمبراطورية العثمانية في بداية القرن الماضي -٩

 :انظر الدول الدائمة الحياد في  -١٠
Nguyen QUOC DINH et Patrick DAILLIER et Alain PELLET,  In “Droit International 
Public”,   ٦ édition, ١٩٩٩,  PP. ٩٤٢.  

 :ل انظر من أجل المزيد من التفاصي -١١

احترام قوات الأمم المتحدة للقانون الدولي الإنساني، ملاحظات بشأن الكتاب لدوري : "آن رينيكر 

المجلة الدولية للصليب الأحمر، مختارات عام ( ، "١٩٩٩,٨,٦للأمين العام للأمم المتحدة بتاريخ 

 .٨٩، ص )١٩٩٩

 .٩١المرجع السابق، ص  -١٢

 .١٠المرجع رقم  -١٣

 .١٩٩٩، ودخلت حيز التنفيذ عام ١٩٩٥,٢,١٧في وقعت هذه الاتفاقية  -١٤

 .١٠٢ -٩٧، ص )١٩٩٩المجلة الدولية للصليب الأحمر، مختارات عام (انظر النص في 

تاريخ . /ST/SGB/١٣/١٩٩٩ من الكتاب الدوري للأمين العام للأمم المتحدة رقم ٥مادة  -١٥

١٩٩٩,٨,٦.    

 .ة من الكتاب الدوري للأمين العام للأمم المتحد٦مادة  -١٦

 . من الكتاب الدوري للأمين العام للأمم المتحدة٨مادة  -١٧

 :من أجل المزيد من التفاصيل انظر  -١٨

، مركز دراسات الوحدة )الأمم المتحدة ضرورات الإصلاح بعد نصف قرن، وجهة نظر عربية(

 .١٥٠-١٢٩، ص ١٩٩٦العربية،

 .٩٣آن رينيكر مرجع سابق ، ص  -١٩

 .٥١٣محمد عزيز شكري،مرجع سابق، ص  -٢٠

 : أجل المزيد من التفاصيل انظر من  -٢١

، ص ١٩٨٤  معهد هنري دونان، جنيف ،)تطوره ومبادئه: القانون الدولي الإنساني ( : جان بكتيه 

٥٥-٥٤-٥٣. 

 :من أجل المزيد من التفاصيل حول مفهوم العدوان انظر  -٢٢
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 رسالة دكتوراه، ،)جريمة العدوان ومدى المسئولية القانونية الدولية عنها( إبراهيم زهير الدراجي، 

 .  ص١٠٢٠، القاهرة، ٢٠٠٢

 الشروط – الشروط الشكلية – الإبرام –الوسيط في المعاهدات الدولية (علي إبراهيم،  -٢٣

 . ٣٣٨، ص ١٩٩٨، دار النهضة العربية، ) الآثار والتطبيق والتفسير– البطلان –الموضوعية 

 .٩١٢-٩٠٦إبراهيم زهير الدراجي ،مرجع سابق، ص  -٢٤

انظر نص / ١٨٨٠، لعام ٤حريم في دليل أكسفورد حول الحرب البرية، مادة بدأ هذا الت -٢٥

، قرص صلب، باللغتين الفرنسية والإنكليزية فقط Droit International Humanitaireهذا الدليل في 

 .١٩٩٦,١٢,٣١،منشورات اللجنة الدولية للصليب الأحمر، 

 من الاتفاقية ٢٢ أكدتها المادة والتي١٩٠٧ من اتفاقية لاهاي الرابعة لعام ، ٢٢مادة  -٢٦

  .١٩٤٩الأولى لعام 

 . من هذه الاتفاقية١مادة  -٢٧

 . من اتفاقية لاهاي١٧ و ١٦المواد  -٢٨

 .١٩٤٩ من الاتفاقية الرابعة لعام ٥٣مادة  -٢٩

 .١٩٧٧ من البروتوكول الأول لعام ٤ فقرة ٥١مادة  -٣٠

 . من البروتوكول الأول٥٢مادة  -٣١

 . من البروتوكول الأول٥٣مادة  -٣٢

 من دليل سان ريمو بشأن القانون الدولي المطبق في النزاعات المسلحة ١٣ت المادة عرف -٣٣

،  ١٩٩٤في البحار،والذي أعده بعض من القانونيين الدوليين والخبراء البحريين في حزيران من عام 

ط    التي عرفت السفن ( السفن الحربية والسفن المساعدة ، إضافة إلى الفقرة) ح-ز(في الفقرات 

 مجموعة من –القانون الدولي المتعلق بسير العمليات العدائية (انظر نص هذا الدليل في  / لتجارية ا

 ٨٧ ص ١٩٩٦، اللجنة الدولية للصليب الأحمر، جنيف ،)اتفاقيات لاهاي وبعض المعاهدات الآخرى

– ١٣٠. 

 بأنها من دليل سان ريمو  قواعد القانون الدولي الإنساني) ا( فقرة ١٣عرفت المادة  -٣٤

القواعد الدولية التي وضعتها المعاهدات أو الأعراف، وتحد حق أطراف أي نزاع في اختيار وسائل "

أو أساليب الحرب، أو تحمي الدول غير الأطراف في النزاع أو الأعيان والأشخاص الذين يتأثرون أو 

 ".من المحتمل أن يتأثروا من النزاع

 . من دليل سان ريمو٣٦مادة  -٣٥

 .من دليل سان ريمو) ج(رة  فق١٠مادة  -٣٦
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 ١٦١ 

 . من الدليل٣٦ و٣٥انظر المواد  -٣٧

غير أن هذه القواعد لم يتم اعتمادها . ١٩٢٣ من قواعد الحرب الجوية لعام ، ١٣مادة  -٣٨

القانون الدولي المتعلق بسير العمليات ( انظر نصها في مرجع سابق / بعد كقواعد ملزمة 

 /.١٤٤ -١٣٣، ص ...)العدائية

الطائرة الحربية والطائرة )  ك-ي( فقرة ١٣مو قد عرف في مادته كان دليل سان ري -٣٩

طائرة الخطوط، أما الطائرة الطبية فقد عرفتها ) م(الطائرة المدنية ، والفقرة ) ل(المساعدة، والفقرة 

) ٣٠إلى ٢٤(ومن أجل المزيد من التفاصيل حول حماية الطائرات الطبية انظر المواد من ). و(الفقرة 

 .توكول الأولمن البرو

، قرص صلب، Droit International Humanitaireانظر نصوص هذه المعاهدات في  -٤٠

 . ١٩٩٦,١٢,٣١منشورات اللجنة الدولية للصليب الأحمر، نسخة  

 .٤٧/٧٥القرار رقم  -٤١

 :من أجل المزيد من التفاصيل انظر  -٤٢

 .١٩٩٦، الكتاب السنوي لمحكمة العدل الدوليةنص القرار في  -

 مشروعية الأسلحة النووية في ضوء الرأي الاستشاري الصادر عن محكمة العدل "حازم عتلم  -

-٣٥١ ص ،)دراسات في القانون الدولي الإنساني( ،  في مرجع سابق "١٩٩٦,٧,٨الدولية في 

٣٧٤. 

القانون الدولي (،  في "الأسلحة الجديدة والقانون الدولي الإنساني"دوسولد بيك و آن نوتين -لويز -

 كلية الحقوق و اللجنة –، أعمال ندوة مشتركة بين جامعة دمشق )ين الواقع والطموحالإنساني ب

 .١٨٤ -١٥٢، ص ٢٠٠٠الدولية للصليب الأحمر الدولي،عام  

 ١٨٥، المرجع السابق، ص " الأسلحة الجديدة في ضوء القانون الدولي الإنساني"حسن الجوني  -

– ١٩٣. 

 :ضوع انظر من أجل المزيد من التفاصيل حول هذا المو -٤٣

تأثير المبادئ الإنسانية في التفاوض لإبرام معاهدات "ماكورماك .  روبرت جي ماثيوز و تيموتي  ل

 – ١٧٥ ص ،)١٩٩٩المجلة الدولية للصليب الأحمر، مختارات عام ( ، في " للحد من الأسلحة

١٩٢. 

 :من أجل المزيد من التفاصيل انظر  -٤٤

 فتوى محكمة العدل الدولية بشأن مشروعية الأسلحة –اص المجلة الدولية للصليب الأحمر، عدد خ(

 . ص١٢٣، ١٩٩٧،    شباط ٥٣  السنة العاشرة،   العدد ،)النووية والقانون الدولي الإنساني



 القانون الدولي الإنساني وقانون النزاعات المسلحة بين النظرية والواقع

 ١٦٢ 

، قرص Droit International Humanitaireانظر نصوص هذه المعاهدات في مرجع سابق   -٤٥

 .١٩٩٩,١٢,٣١صلب، منشورات اللجنة الدولية للصليب الأحمر، 

 .انظر نصوص هذه المعاهدات في المرجع السابق -٤٦

 اللجنة الدولية   ،)١٩٤٩أغسطس /  أب١٢اتفاقيات جنيف المؤرخة في : (انظر النص في  -٤٧

 .١٨٤ - ٩٤ - ٦٤ – ٢٨: ،جنيف، ص ١٩٩٥للصليب الأحمر، الطبعة الثالثة، عام 

قرص صلب     Droit International Humanitaireمن أجل المزيد من التفاصيل انظر  -٤٨

 .١٩٩٦,١٢,٣١فرنسية والإنكليزية فقط، باللغتين ال

 :انظر  -٤٩

 “Commentaire des Protocoles Additionnels du ٨ juin ١٩٧٧ aux Conventions de Genève du ١٢ 

août ١٩٤٩”,Comité International De La Croix-Rouge   ، Genève, ١٩٨٦, PP. ٥٥ - ٣٤. 

 .١٣٨٠ – ١٣٧١: ق، ص   المرجع الساب-٥٠

 .  تعد هذه التعاريف بمنزلة جزء من فقه اللجنة الدولية للصليب الأحمر -٥١

   يعد بعض المحللين أن التدخل لأغراض إنسانية هو سبب من أسباب تحويل بعض  -٥٢

 .النزاعات من نزاعات غير دولية إلى نزاعات دولية

 قد ) مدخل إلى القانون الدولي العام(  كان الأستاذ الدكتور محمد عزيز شكري في مؤلفه  -٥٣

 . للتدليل على مدى كون القواعد المذكورة هي قواعد قانونيةهااستخدم الطريقة ذات

 .  من أجل المزيد من التفاصيل انظر عامر الزمالي مرجع سابق  -٥٤

 :  من أجل المزيد من التفاصيل انظر  -٥٥

، وقائع المؤتمر الدولي الثالث، )جديدةالقانون الدولي الإنساني وحقوق الإنسان، نحو مقاربة ( 

 .   ، معهد حقوق الإنسان ونقابة محامين بيروت١٩٩٩

دراسات في (في " القانون الدولي الإنساني تطوره ومبادئه"   جان بكتيه مرجع سابق  -٥٦

 .٨٢ -٣٣، ص )القانون الدولي الإنساني

 .  عامر الزمالي ، مرجع سابق -٥٧

 .٦٧-٦٥ ص ،)ن الدولي الإنساني تطوره ومبادئهالقانو(   جان بكتيه مرجع سابق  -٥٨

 :  من أجل المزيد من التفاصيل انظر  -٥٩

، الترجمة العربية لمقال نشر في المجلة "حماية الأطفال في القانون الدولي الإنساني" دينس بلاتنر  -

 . ص١٥، ١٩٨٤ حزيران، –الدولية للصليب الأحمر، ، أيار 
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 ١٦٣ 

، الترجمة العربية لمقال نشر في "لقانون الدولي الإنسانيحماية النساء في ا" فرانسواز كريل  -

 . ص٣١، ١٩٨٥ كانون الأول،–المجلة الدولية للصليب الأحمر، ، تشرين الثاني 

 :  من أجل المزيد من التفاصيل انظر  -٦٠

  منشورات اللجنة الدولية للصليب الأحمر، ،)اللجنة الدولية للصليب الأحمر( أندريه ديوران  -

 . ص٧١ ،١٩٨٣جنيف،

الخدمة والحماية، حقوق الإنسان والقانون الإنساني، دليل لقوات الشرطة ( سيس دي روفر  -

 .١٢٥ – ١١٦ ، ص ٢٠٠٠، منشورات اللجنة الدولية للصليب الأحمر، عام  )والأمن

 :   من أجل المزيد من التفاصيل انظر -٦١

القانون الدولي الإنساني بين ( ، في   مرجع  سابق "تحديات القانون الدولي الإنساني" أمل يازجي 

 .٤٥ – ٣٦، ص )الواقع والطموح

  من أجل المزيد من المعومات حول المحاربين وأسرى الحرب في الشريعة الإسلامية  -٦٢

 :انظر 

Ameur ZEMMALI : “ Combattants et Prisonniers de guerre en Droit Islamique et en Droit 

Internationale Humanitaire”, édition PEDONE, Paris, ٥١٩ ,١٩٩٧ pp. 

 :  انظر  -٦٣

Luigi Condorelli, “La commission internationale humanitaire d’établissement des faits : un 
outil obsolète ou un moyen utile de mise en œuvre du droit international humanitaire”. In 
Revue International De La Croix Rouge, N. ٢٠٠١ ,٨٤٢, pp. ٤٠٦ – ٣٩٣. 

   انظر  -٦٤
Nguyen QUOC DINH  et Patrick DAILLIER et Alain PELLET :  In “Droit International 
Public”, L.G.D.J., ٦ édition, ١٩٩٩, PP. ٦٨٢.  

 :  من أجل المزيد من التفاصيل انظر  -٦٥

دولي الجنائي، دراسة تحليلية للمحكمة القضاء ال( :  مرشد احمد سيد و أحمد غازي الهرمزي 

، المكتبة القانونية، عام )الجنائية الخاصة بيوغوسلافيا مقارنة مع محاكم نورمبرغ وطوكيو ورواندا

 .٥٢، ص ٢٠٠٢

 .٧٠ – ٦٥  من أجل المزيد من التفاصيل انظر المرجع السابق، ص  -٦٦

 .٦٥  المرجع رقم -٦٧

 .٦٥قم   من أجل المزيد من التفاصيل انظر المرجع ر -٦٨

 :  من أجل المزيد ن التفاصيل انظر -٦٩



 القانون الدولي الإنساني وقانون النزاعات المسلحة بين النظرية والواقع

 ١٦٤ 

Diplomatie judiciaire, Chronique et reportages sur la justice pénale internationale, site 
Internet : www.diplomtiejudiciaire.com/SommaireJ.htm 

 . المرجع السابق -٧٠

 :   من أجل المزيد من التفاصيل حول المحكمة  انظر  -٧١

 أعمال ندوة علمية أقامتها جامعة دمشق، كلية الحقوق ،)ة الجنائية الدولية، تحدي الحصانةالمحكم( 

، منشورات اللجنة الدولية للصليب ٤/١١/٢٠٠١-٣بالتعاون مع اللجنة الدولية للصليب الأحمر، 

   .٢٠٠٢الأحمر، 

نري ، كتيب صادر عن معهد ه)قانون الحرب والقوات المسلحة(   فردريك دي مولينان  -٧٢

 . ص٣٤، ١٩٨٤، الطبعة العربية عام ٥دونان، جنيف، ص  

  يبلغ عدد الاتفاقات والوثائق المتعلقة بكل من القانون الدولي الإنساني وقانون النزاعات  -٧٣

 اتفاقية ونص، من اجل المزيد من التفاصيل حول ٩١المسلحة حسب اللجنة الدولية للصليب الأحمر 

 org.cicr@ www.لدولية للصليب الأحمر هذه النقطة انظر موقع اللجنة ا
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 ١٦٥ 

 ثبت المظان
  :الكتب والدوريات باللغة العربية

، رسالة دكتوراه، )جريمة العدوان ومدى المسؤولية الدولية عتها(إبراهيم زهير الدراجي،  -١
 . ص١٠٢٠، القاهرة، ٢٠٠٢

لدولية للصليب الأحمر، ، منشورات اللجنة ا)اللجنة الدولية للصليب الأحمر(أندريه ديوران  -٢

 . ص٧١، ١٩٨٣جنيف، 

 . ص١٩٨٤،١٠٠، معهد هنري دونان،جنيف)تطوره ومبادئه: القانون الدولي الإنساني(جان بكيته -٣

الخدمة والحماية، حقوق الإنسان والقانون الإنساني، دليل لقوات الشرطة ( سيس دي روفر  -٤

 . ص٤٥٧، ٢٠٠٠، منشورات اللجنة الدولية للصليب الأحمر، عام )والأمن

 . ص٣٨٩،  ١٩٨٧، الأهلية للنشر والتوزيع، )القانون الدولي العام( شارل روسو  -٥

 . ص١٠٦، ١٩٨٠، جنيف )مدخل إلى القانون الدولي الإنساني( عامر الزمالي  -٦

 الشروط – الشروط الشكلية – الإبرام –الوسيط في المعاهدات الدولية ( علي إبراهيم  -٧

 . ص١٥٩٥، ١٩٩٨، دار النهضة العربية، )ثار والتطبيق والتفسير الآ– البطلان –الموضوعية 

 .ص١٩٨٤،٣٤،معهد هنري دونان،جنيف،)قانون الحرب والقوات المسلحة(فردريك دي مولينان  -٨

 . ص٦٦٥، ١٩٨٠،دمشق، )مدخل إلى القانون الدولي العام( محمد عزيز شكري  -٩

الجنائية  جنائي، دراسة تحليلية للمحكمةالقضاء الدولي ال( مرشد أحمد سيد و أحمد غازي الهرمزي  -١٠

 ١٥٩، ٢٠٠٢، المكتبة القانونية، عام )الخاصة بيوغوسلافيا مقارنة مع محاكم نورمبرغ وطوكيو ورواندا

 .ص

 ٢٠٠٠،٥٩١ العربي،عام مجموعة من المؤلفين،دار المستقبل، )دراسات في القانون الدولي الإنساني( -١١

 . ص

 .١٩٩٦، عام )الدوليةالكتاب السنوي لمحكمة العدل (  -١٢

، مجموعة من المؤلفين )الأمم المتحدة ضرورات الإصلاح بعد نصف قرت، وجهة نظر عربية(  -١٣

 .   ص٣٣٤، ١٩٩٦مركز دراسات الوحدة العربية، 

 فتوى محكمة العدل الدولية بشأن مشروعية –المجلة الدولية للصليب الأحمر، عدد خاص  -١٤

 .  ص١٢٣، ١٩٩٧، ٥٣نساني، السنة العاشرة، العدد الأسلحة النووية والقانون الدولي الإ

حوارات إنسانية في القانون والسياسات والعمل الإنساني، : المجلة الدولية للصليب الأحمر  -١٥

 .١٩٩٩مختارات عام 

حوارات إنسانية في القانون والسياسات والعمل الإنساني،مختارات عام :المجلة الدولية للصليب الأحمر -١٦

٢٠٠٠. 



 القانون الدولي الإنساني وقانون النزاعات المسلحة بين النظرية والواقع

 ١٦٦ 

 –، أعمال ندوة مشتركة بين جامعة دمشق )القانون الدولي الإنساني بين الواقع والطموح ( -١٧

 . ص٢٤٥، ٢٠٠٠كلية الحقوق و اللجنة الدولية للصليب الأحمر الدولي،عام  

 أعمال ندوة علمية أقامتها جامعة دمشق، كلية ،)المحكمة الجنائية الدولية، تحدي الحصانة(  -١٨

، منشورات اللجنة الدولية ٤/١١/٢٠٠١-٣جنة الدولية للصليب الأحمر، الحقوق بالتعاون مع الل

   .٢٠٠٢للصليب الأحمر، 

، وقائع المؤتمر الدولي الثالث، )القانون الدولي الإنساني وحقوق الإنسان، نحو مقاربة جديدة -١٩

 . ص١٥١. ، معهد حقوق الإنسان ونقابة محامين بيروت١٩٩٩

  :الكتب والدوريات باللغة الفرنسية
١-Amer ZEMMALI : “ Combattants et prisonniers de guerre en Droit Islamique et en Droit 

International Humanitaire”, édition PEDONE, Paris, ٥١٩ ; ١٩٩٧ pp. 

٢- Nguyen QUOC DINH et Patrick DAILLIER et Alain PELLET,  In “Droit International 

Public”,   ٦ édition, ١٤٥٥  ,١٩٩٩ pp. 

٣-Luigi Condorelli, “La commission internationale humanitaire d’établissement des faits : un 
outil obsolète ou un moyen utile de mise en œuvre du droit international humanitaire”. In 
Revue International De La Croix Rouge, N. ٢٠٠١ ,٨٤٢. 

٤- Michel Voelckel   "faut-il encore déclarer  la guerre?”,      In  Annuaire Français De  Droit 

International, édition du CNRS , Paris .  

 المقالات باللغة العربية 
، الترجمة العربية لمقال نشر في "حماية الأطفال في القانون الدولي الإنساني"  دينس بلاتنر  -١

 . ص١٥، ١٩٨٤ حزيران، – الدولية للصليب الأحمر، ، أيار المجلة
، الترجمة العربية لمقال نشر في "حماية النساء في القانون الدولي الإنساني" فرانسواز كريل  -٢

 . ص٣١، ١٩٨٥ كانون الأول،–المجلة الدولية للصليب الأحمر، ، تشرين الثاني 
 :الاتفاقيات الدولية 

 مجموعة من اتفاقيات لاهاي وبعض –بسير العمليات العدائية القانون الدولي المتعلق ( -١
 .١٩٩٦اللجنة الدولية للصليب الأحمر، جنيف ،، )المعاهدات الأخرى

 اللجنة الدولية   للصليب الأحمر، ،)١٩٤٩أغسطس /  أب١٢اتفاقيات جنيف المؤرخة في ( -٢
 .١٩٩٥الطبعة الثالثة، جنيف، عام 

 Droit International: الإنساني وقانون النزاعات المسلحةمجموع اتفاقيات القانون الدولي  -٣
Humanitaire ، ١٩٩٩,١٢,٣١فرنسية والإنكليزية فقط، قرص صلب باللغتين ال. 

٤-  aux Conventions de ١٩٧٧ juin ٨Commentaire des Protocoles Additionnels du “
International De La é ,Comit”١٩٤٩t û ao١٢ve du èGen 
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 ١٦٧ 

Croix-Rouge,  Genève, ١٩٨٦.. 

                                                 
 .٢/٥/٢٠٠٣تاريخ ورود البحث إلى مجلة جامعة دمشق 


